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  دراسة فقھیة مقارنة) -(التعزیر بالغرامة وضوابط تقدیره 
  یوسف بن عبدالرحمن آل الشیخ

جامعة الإمام محمد بن سعود سم الفقھ المقارن ، المعھد العالي للقضاء، ق
  ، المملكة العربیة السعودیة.الإسلامیة

   yashaik@imamu.edu.sa البرید الإلكتروني :

  ملخص بحث :
ا جاوره، أو التعزیر المالي قد یكون بإتلاف مال، أو بإتلاف محلھ ومأن .١

 بتغییره، أو بمصادرتھ، أو بحرمانھ، أو بتغریمھ.

  .أنّ للغرامة في اللغة معانيَ ھي: اللازم، وما یلزم أداؤه، والخسارة.٢
تعریف التعزیر بالغرامة ھو (العقوبة بأخذ مال من جان من غیر محل .٣

 جنایتھ ودفعھ للدولة أو لمستحقھ).
: مشروعیة بالغرامة،والراجحاختلف العلماء في جواز التعزیر المالي .٤

التعزیر بالغرامة فیما جاء النص بالغرامة فیھ، ومشروعیتھ كذلك فیما 
كل جنایة مقصود بھا یقاس على المنصوص، مما وُجدت فیھ علتھ، وھي (

؛ أما التعزیر بالغرامة في جنایة لا یقصد بھا مال)،مال لا حد فیھا
 إذا تحققت شروط اعتبارھا. یھاففالمصالح المرسلة تجیز التعزیر بالغرامة 

 ھي: ضوابط تقدیر التعزیر بالغرامة.٥
یكون التعزیر بالتغریم المالي بالقدر المحقق لردع الجاني ولزجر غیره  أن. أ

  عن الجنایة بلا زیادة ولا نقصان.
یتضمن التعزیر بالغرامة مخالفة لنص من نصوص الشریعة أو قاعدة  ألا. ب

 .من قواعدھا العامة
 ى عمل دل دلیل من الأدلة النقلیة أو العقلیة على أنھ جنایة.یكون عل وأن. ت
یختلف التقدیر باختلاف الجاني والجنایة والمجني علیھ والزمان  وأن. ث

 .والمكان
 .یؤدي تقدیر التغریم إلى تعدي العقوبة إلى غیر الجاني وألاّ . ج
 یناسب تقدیرُ التغریم الجریمةَ تغلیظاً وتخفیفاً.  وأن. ح
 .یر عقوبة منصوصة في جنسھایبلغ التقد ألاّ . خ
 یكون تقدیر الغرامة وإیقاعھا من الحاكم أو من ینیبھ. أنْ . د

 التعزیر، الغرامة، التعزیر المالي، التغریم المالي.الكلمات المفتاحیة :

 

mailto:yashaik@imamu.edu.sa
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Abstract: 

1. The financial sanction may be by destroying money, 

destroying its place and its vicinity, changing it, confiscating it, 

depriving it, or fining it. 

2. The fine in the language has two meanings: necessary, what 

must be paid, and loss. 

3. The definition of reprimand with a fine is (the penalty for 

taking money from a criminal from a crime other than the 

subject of his felony and paying it to the state or to a person 

entitled to it). 

4. The scholars differed in the permissibility of financial 

sanctioning with a fine, and the most correct: the legality of 

punitiveness with a fine in what the text stated with a fine in, 

and its legality as well as in what is measured according to the 

stipulated, which the reason for which was found, and it is 

(every felony intended for money that has no limit), as for the 

punishment with a fine in a felony. It is not intended as money; 

The sent interests allow the punishment to be punished with a 

fine if the conditions for its consideration are fulfilled. 

5. The controls for estimating the ta’zir by a fine are: 
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a. Punishment by a financial fine should be to the extent 

achieved to deter the offender and deter others from the felony, 

with neither addition nor subtraction. 

B. Punishment with a fine does not include a violation of a text 

of Sharia or one of its general rules. 

T. And that the act has evidence from the transmission or 

mental evidence that it is a felony. 

d. And that the estimate varies according to the offender, the 

felony, the victim, the time and the place. 

c. The assessment of the fine shall not result in the penalty 

being transgressed to someone other than the offender. 

h. And that the estimation of the fine fits the crime in order to 

aggravate and mitigate it. 

x. The assessment does not amount to a punishment stipulated 

in its gender. 

Dr. The estimation of the fine and its imposition shall be from 

the ruler or his representative. 

Keywords: Ta'zir, Fine, Financial Punitive, Financial Fine. 
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 المقدمة
الحمد � الذي مھَّد قواعد الدین بكتابھ المحكم، وشید معاقل العلم بخطابھ وأحكم، 

ھَّم، وأوقف من شاء على ما شاء من أسرار وفَقَّھ في دینھ من أراد بھ خیراً من عباده وف
ف وعلَّم، علم بالقلم، علم  مراده وألھم، فسبحان من حكم فأحكم، وحلل وحرم، وعرَّ
الإنسان ما لم یعلم، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ شھادة تھدي إلى الطریق 

وبدائع الحكم، وودائع عبده ورسولھ المخصوص بجوامع الكلم،  محمداً  الأقوم، وأشھد أن
  .)١(العلم والحلم والكرم، صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم

فقد بین الله سبحانھ في كتابھ وعلى لسـان رسولھ صلى الله علیھ وسلم أما بعد؛ 
جمیع ما أمر بھ ونھى عنھ، وجمیع ما أحلھ وحرمھ، فما من نازلة ولا واقعة إلاّ وحكمھا 

  ى كمال الشریعة الإسلامیة وصلاحھا لكل زمان ومكان.في شریعة الله، مما یدل عل
وإن مما قضاه الشارع الحكیم أن شرع للناس عقوبات متفـاوتة؛ لتكون سیاجاً 
منیعاً لحفظ المقاصد التي تقوم بھا الحیاة، وصیانة للأمة من الفساد في الدین والأنفس 

د وقصاص، وشرع والأعراض والعقول والأموال، فشرع العقوبات المقدرة من حدو
  أیضاً عقوبات غیر مقدرة تعرف بالتعازیر.

ثم إنّ المولى سبحانھ وتعالى لم یحدد في التعزیر عقوبة لكل جنایة، بل اكتفى 
بتقریر أنواع من العقوبات، وترك لولي الأمر في الجملة اختیار ما یصلح من العقوبات 

  في كل جنایة بما یلائم الحال.
ة في ھذا العصر عقوبة التعزیر بالغرامة، وقد اختلف وإن من العقوبات الشائع

فیھا الفقھاء المتقدمون والمعاصرین ما بین مجیز ومانع، وجمھور المتقدمین على المنع 
 منھا، بینما جمھور المعاصرین على الجواز.

وتُعد عقوبة التعزیر بالغرامة من الموضوعات العلمیة التي لھا صلة كبیرة 
  بیان حكمھا بدراسة فقھیة تفصیلیة، ووضع ضوابط لتقدیرھا. بالواقع، مما یُحتم

التعزیر ولذا رغبت في البحث في ھذا الموضوع بمشیئة الله تعالى بعنوان: (
  ).دراسة فقھیة مقارنة -بالغـرامة وضوابط تقدیره 

  مشكلة البحث:

، ھذا البحث یھدف إلى حل مشكلة (عدم التفریق بین التعزیر بالغرامة وما یشابھھ
 وعدم تحریر ضوابط تقدیر ھذا التعزیر بالغرامة). 

  حدود الموضوع:

الموضوع منحصر في دراسة موضوع (التعزیر بالغرامة)، فلا یدخل في 
  الموضوع دراسة التعزیر بغیر الغرامة، ولا دراسة الغرامة على غیر وجھ التعزیر.

                                                        

  ).١/٣) صدر المقدمة مقتبس من صدر مقدمة ابن رجب لقواعده (١(
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  أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره:

  اب اختیاره فیما یلي:تظھر أھمیة ھذا الموضوع وأسب

ب الكلام في ھذه المسألة، وكثرة الاختلاف العالي والمذھبي فیھا،  -١ تَشعُّ
  والاضطراب في نسبة الأقوال، وھذا یستدعي تحریر المذاھب الفقھیة في ھذه المسألة.

د أنواع التعزیر المالي، واختلاف الفقھاء ما بین معتبر لھا كلھا، ومعتبر  -٢ تَعدُّ
 ھا كلھا.  لبعضھا، وراد ل

حاجة التعزیر المالي عموماً إلى سبر أحوالھ وتقسیمھا؛ لیتضح حكم الموضوع  -٣
 محل البحث.

 حاجة الموضوع إلى ضوابط تضبطھ وفق الأدلة والمقاصد الشرعیة. -٤
أھمیة الموضوع في الجانب القضائي، لاسیما مع اتجاه الأنظمة والقضاء إلى  -٥

ن أنواع العقوبات التعزیریة حتى أصبحت إعمال التعزیر بالغرامة أكثر من غیره م
 .الغرامة ھي أكثر العقوبات التعزیریة المقررة في الأنظمة المعاصرة

أن بعض الفقھاء یعنونون عند حدیثھم عن التغریم بالمال جمیعَ أنواع العقوبات  -٦
 المالیة سواء أكانت إتلافا، أم تغییراً، أم مصادرة، أم غرامةً، وفرق كبیر بین كل واحد

 من ھذه الأنواع، والتفریق أمر یستدعي ھذا البحث.
أنّ بعض الفقھاء یطلقون لفظ الغرامة، ویقصدون بھا المعنى اللغوي لھا، وھو:  -٧

 .المال الذي یلزم أداؤه أیاً كان نوعھ، فلزم تحریر الفروق بین أنواع ذلك

  أھداف الموضوع:

  یھدف ھذا الموضوع إلى ما یلي:

  لغرامة وما یشابھھ.التفریق بین التعزیر با -١
 تحریر المذاھب الفقھیة، والترجیح بین الأقوال في ھذا الموضوع. -٢
 بیان الحكم في بعض صور الموضوع التي لم یتكلم عنھا العلماء. -٣
 .تحریر ضوابط تقدیر التعزیر بالغرامة -٤
 خدمة المجتمع عامة، والقضاء خاصة، ببیان أحكام ھذه المسألة بتفاصیلھا الدقیقة. -٥

 ت السابقة:الدراسا

بعد البحث في قواعد البیانات، والمكتبات العامة، والجامعیة، لم أجد من تكلم عن   
  .ھذا الموضوع بتفصیل یجمع شتاتھ، ویفرق بین صوره المتشابھة، ویبین ضوابطھ

وغایة ما وقفت علیھ رسائلٌ وبحوثٌ في التعزیر المالي عموماً، أو في الغرامة 
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، أو )١(ق لما قد یلتبس بھا، ودون تحریر لضوابط تقدیرھاالمالیة خصوصاً دون تفری
رسائلٌ وبحوثٌ في ضوابط تقدیر العقوبات التعزیریة عموماً، أو ما یسمى بـ(سلطة 
القاضي التقدیریة في العقوبات التعزیریة)، وھي ضوابط عامة تحتاج إلى تطبیقھا في 

ھا في موضوع التعزیر بالغرامة موضوع العقوبات التعزیریة المالیة عموماً، وإلى تطبیق
  خصوصاً، مع إضافة ضوابط یستدعیھا ضبط التعزیر بالغرامة على وجھ الخصوص.

  منھج البحث:

التزمت في بحثي المنھجَ العلمي المبني على الاستقراء لنصوص الشرع،   
والاستقراء لنصوص أھل العلم، وتحلیلھا، والاستنباط منھا، مراعیًا في المنھج 

  ات الآتیة:الإجراء

 لیتضح حكمھا، بیان قبل دقیقًا تصویرًا بحثھا المراد المسألة تصویر - ١

  دراستھا. من المقصود
  المسألة. في المتشابھة المصطلحات بین بالتفریق الاعتناء - ٢
 الاستطراد. وتجنب البحث، موضوع على التركیز  - ٣
 الواقعیة. الأمثال بضرب الاعتناء - ٤
   الآیة. رقم ذكر مع سورھا إلى الآیات عزو - ٥
 ورقم والباب الكتاب إثبات مع الأصلیة مصادرھا من الأحادیث تخریج - ٦

 -  أحدھما أو الصحیحین في تكن لم إن -  درجتھا في الشأن أھل ذكره ما وبیان الحدیث،
  منھا. بتخریجھا حینئذ فأكتفي كذلك، كانت فإن

 كتب من أو المصطلح، یتبعھ الذي الفن كتب من بالمصطلحات التعریف - ٧

  المعتمدة. طلحاتالمص
 بالمادة علیھا الإحالة وتكون المعتمدة، اللغة معاجم من المعاني توثیق - ٨

  والصفحة. والجزء
  الترقیم. وعلامات والإملاء، العربیة، اللغة بقواعد الاعتناء  - ٩

  والتوصیات. النتائج أھم متضمنة الخاتمة تكون  - ١٠

                                                        

قاتھا) للباحث كامل الغامدي، ) وأجمع الدراسات في ذلك: رسالة (العقوبة بالغرامة أحكامھا وتطبی١(
 وقد استفدت منھا في ھذا البحث.
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  تقسیمات البحث:

  عة مباحث، وخاتمة، وفھرس مصادر.یتألف ھذا البحث من مقدمة، وتمھید، وأرب

  . المقدمة
وتشتمل على مشكلة البحث، وحدود الموضوع، وأھمیتھ وأسباب اختیاره،   

 وأھدافھ، والدراسات السابقة، ومنھج البحث، وتقسیماتھ.
 . وفیھ ثلاثة مطالب:التمھید

  المطلب الأول: تعریف العقوبة، وأنواعھا.
  المطلب الثاني: أنواع التعزیر.

  مطلب الثالث: أنواع التعزیر المالي.ال
  : حقیقة التعزیر بالغرامة. وفیھ أربعة مطالب:المبحث الأول

  .لغة واصطلاحاً  المطلب الأول: تعریف الغرامة 
   المطلب الثاني: أنواع الغرامة.

  المطلب الثالث: تعریف التعزیر الغرامة.

  المطلب الرابع: أركان التعزیر بالغرامة.

  أنواع التعزیر بالغرامة.: المبحث الثاني
  : حكم التعزیر بالغرامة.المبحث الثالث

  : ضوابط تقدیر التعزیر بالغرامة.المبحث الرابع
  الخاتمة. - 
 فھرس المراجع والمصادر. - 

  والله أسأل التوفیق والسداد والإعانة.
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 التمهيد

واوأ ،وف ار ولب اطا 

بما فعل سوءاً، یقال: عاقبَھ بِذَنبِھِ مُعاقبةً وعقابًا.  العقوبة لغةً ھي: أن تَجزي الرجلَ 
أي؛ أخذه بھ، وتعقَّبتُ الرجلَ إذا أخذتُھ بذنبٍ كان منھ. والعقوبة والعقاب والمعاقبة بمعنى 

  . )١(واحد
بأنَّھا: (زواجر وضعھا الله؛ للردع عن  )٢(والعقوبة اصطلاحًا: عرفھا الماوردي

  .)٣(بھ) ارتكاب ما حظر وترك ما أمر
فھا أبو زھرة بأنھا: (أذى ینزل بالجاني زجرًا لھ)   .)٤(وعرَّ

  ویقسم الفقھاء العقوبات إلى ثلاثة أقسام:      
؛ القتل بإزاء القتل ٥مثل ما فعل -الجاني-أن یفعل بالفاعل  الأول: القصاص. وھو

  .٦وإتلاف الطرف بإزاء إتلاف الطرف
  .٧ا � تعالىعقوبة مقدرة وجبت حقً  ھو: الحد: الثاني

التأدیب، والمنع، والتعظیم  الأضداد؛ بمعنىمن  الثالث: التعزیر: وھو لغة
والتوقیر، والنصر والإعانة، ویقال في كل: عزّره یعزّره تعزیرا. وأصلھ من العزر 

  . ٨بمعنى المنع والرد
عقوبة غیر مقدرة شرعا في معصیة لا حد لھا ولا كفارة حقا �  واصطلاحا: ھو

  . ٩دميأو لآ

                                                        

  )، باب: الباء، فصل: العین المھملة.٦١٩/ ١) انظر: لسان العرب (١(
) ھو: على بن محمد بن حبیب القاضي أبو الحسن الماوردي الشافعي، من مؤلفاتھ: "التفسیر"، ٢(

نیا والدین"، وغیرھا، مات سنة خمسین وأربعمائة. و"الحاوى الكبیر"، و"الأحكام السلطانیة"، و"أدب الد
 ).٩١انظر: العقد المذھب في طبقات حملة المذھب (ص

) وقد ذكره تعریفًا للحدود، لكن یعني بھ العقوبات. انظر: ٣٣٦الأحكام السلطانیة (ص  )٣(
 ).١/١٤٤العقوبات التعزیریة عند ابن تیمیة للمطیري (

 ).٦الإسلامي (ص الجریمة والعقوبة في الفقھ  )٤(
 ).٤٣٠)، قواعد الفقھ (ص ١٧٦التعریفات (ص  ٥
 ).٣٦٤). انظر معجم لغة الفقھاء (ص ١٦٣طلبة الطلبة (ص  ٦
)، الجریمة ١٧٦). انظر: معجم لغة الفقھاء (ص ٢٣١)، قواعد الفقھ (ص ٨٣التعریفات (ص  ٧

 ).٥٩والعقوبة في الشریعة الإسلامیة (ص 
ـ ٥٦١/ ٤)، لسان العرب (٢٠٧)، مختار الصحاح (ص ٣١١/ ٤اللغة ( انظر "ع ز ر" في: مقاییس ٨

 ).٤٣٩)، القاموس المحیط (ص ٥٦٢
)، الأحكام السلطانیة (ص ٣٥٤/ ٤)، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي (٣٦/ ٩انظر: المبسوط ( ٩

)، ١٣٦)، معجم لغة الفقھاء (ص ١٢١/ ٦)، كشاف القناع (٢٠٦/ ٤)، حاشیتا قلیوبي وعمیرة (٣٤٤
 ).٢٢٣)، العقوبة المالیة (ص ٦٩الجریمة والعقوبة في الشریعة الإسلامیة (ص 
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رزواع اأ ب اطا  

العقوبات التعزیریة اجتھادیة غیر محددة بجنس، بل كل ما یسوء الشخص أو 
یؤلمھ من قول أو فعل أو ترك قول أو ترك فعل ویحقق أھداف التعزیر ولا محظور فیھ 

  ).١فھو سائغ(
أو جلد أو یقول القرافي رحمھ الله عن التعزیر: (وأما جنسھ فلا یختص بسوط   

حبس أو غیره، بل اجتھاد الإمام، وكان الخلفاء المتقدمون یعاملون بقدر الجاني والجنایة، 
فمنھم من یُضرب، ومنھم من یُحبس، ومنھم من یُقام على قدمیھ في تلك المحافل، ومنھم 

  ).٢من تنـزع عمامتھ) (
  :٣ذھب جمھور العلماء إلى تقسیم التعزیر إلى نوعین

التعزیرات البدنیة. وھي التعزیرات الحسیة؛ كالقتل والجلد، ویلحق النوع الأول: 
  بھا: التعزیرات المعنویة؛ كالحبس والھجر والتوبیخ. 

  النوع الثاني: التعزیرات المالیة؛ كالغرامة والمصادرة.
  :٤ورأى بعضھم تقسیمھ حسب متعلقاتھ إلى خمسة

ا ھو الجانب الحسي في ما یتعلق بالأبدان كالجلد والقتل. وھذ: النوع الأول
  التعزیرات البدنیة.

  ما یتعلق بالأموال كالإتلاف والغرم.النوع الثاني: 
ما ھو مركب منھما، كجلد السارق من غیر حرز مع أضعاف النوع الثالث: 

  الغرم علیھ.
  ما یتعلق بتقیید الإرادة؛ كالحبس والنفي.النوع الرابع: 

  یة؛ كإیلام النفوس بالتوبیخ والزجر.ما یتعلق بالأمور المعنوالنوع الخامس: 
وعد بعض المعاصرین أنواع التعزیر (أي صُوَرَه)، فأوصلھا إلى (اثني عشر) 

  .)٥(نوعاً 

ر ازواع اأ ثب اطا  

  المراد بالتعزیر المالي ھو (عقوبة الجاني في مالھ). 
جاوره، أو بتغییره،  والتعزیر المالي قد یكون بإتلاف مال، أو بإتلاف محلھ وما

  أو بمصادرتھ، أو بحرمانھ، أو بتغریمھ.

                                                        
 ).٣٣سلطة القاضي في تقدیر العقوبة التعزیریة لابن خنین (ص  )١(
 .٩٧). وانظر: السیاسة الشرعیة لابن تیمیة ص١٢/١١٨الذخیرة ( )٢(
 ).٢٢٢ -٢١٨انظر: العقوبات المالیة في الإسلام ( ٣
  ).٤٨٣دود والتعزیرات عند ابن القیم (ص انظر: الح ٤
 ).٥٢-٣٣انظر: سلطة القاضي في تقدیر العقوبة التعزیریة لابن خنین ( )٥(
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  .١ھو: إتلاف محل المنكرات من الأعیان والصفات تبعا لھا فالإتلاف
  . ٢وقیل ھو: إخراج الشيء عن أن یكون منتفعا بھ منفعة مطلوبة منھ عادة

ھو: تبدیل المال المعزر فیھ بإضافة أو نقص لیصبح الانتفاع بھ  والتغییر
  ؛ مثل تفكیك آلات الملاھي، وتغییر الصورة بقطع الرأس ونحو ذلك.)٣(روعاً مش

  .٤أخذ السلطان مال الغیر جبراً بغیر عوضقیل إنھا:  والمصادرة
  .)٥(وقیل ھي: نزع الملكیة الخاصة مطلقاً من قبل الدولة

والأقرب أن المصادرة في اصطلاح الفقھاء تطلق على ما لیس عقوبة؛ كمصادرة 
لاستیفاء الدائن من ثمنھ، وتطلق على ما ھو عقوبة؛ كمصادرة مال الجاني  الرھن؛

  المتعلق بجنایتھ عقوبة لھ، والمقصود بالمصادرة محل البحث ھو الثاني.
نزع مالٍ من جانٍ من محل ولعل التعریف الأقرب للمصادرة المقصودة ھو: 

  جنایتھ جبراً عن صاحبھ وصرفھ في بیت المال أو لمن یحتاجھ.
وبھذا تفارق الغرامة، فالمصادرة نزع مال من محل الجنایة؛ سواء كان النزع  

لتحریم المال على المنزوع منھ؛ كنزع الذھب من الرجل وصرفھ في بیت المال أو لمن 
یحتاجھ من النساء، أو كان نزع المال؛ لكونھ ھو وسیلة الجنایة؛ كنزع السلاح من القاتل، 

نزع المال لما یخشى من ضرر التعامل بھ؛ كنزع اللبن  وصرفھ في بیت المال، أو كان
المغشوش من البائع والتصدق بھ على فقراء المسلمین، أو نزع المال لجنایة صاحبھ علیھ 

  وعدم حفظھ لھ.
أما الغرامة فھي أخذ مال من جانٍ من غیر محل جنایتھ؛ كتغریم مانع الزكاة  

مثلي المسروق، وكتغریم المخالف لنظامٍ شطر مالھ، وكتغریم السارق من الثمر المعلق 
  مبلغاً نقدیاً. فالمال المأخوذ في كل ذلك ھو خارج عن محل جنایة الجاني.

ویشكل على ھذا التعریف والتفریق وجود بعض الصور المترددة بین مصطلح 
المصادرة والغرامة، ومن ذلك: أخذ سلب الجاني الذي لم یستعملھ وسیلة في جنایتھ، فھو 

بناء على التعریف المذكور بین أن یعد مصادرة اصطلاحا؛ً لكونھ في محل  متردد
الجنایة، أو یعد غرامة؛ لكونھ لم یستعمل في الجنایة، ولا علاقة لھ بھا، ولم أجد بعد 

  البحث تحریراً لھذا، ولا اصطلاحاً مستقراً في إدخالھ في أحد المصطلحین.
ن الأفضل في نظري أن یختص وإن كان الاصطلاح غیر مستقر في ھذا فإن م

مصطلح المصادرة بما یقصد بھ درء مفسدة من بقاء المال في ملك صاحبھ، وتكون 
  الغرامة فیما عدا ذلك حتى وإن كان في محل الجنایة.

                                                        
 ).٥٥٩٧/ ٧الفقھ الإسلامي وأدلتھ ( ١
 ).٤١معجم لغة الفقھاء (ص  ٢
 .٨٧) العقوبة بالغرامة للغامدي ص٣(
  ).٣٤٤الإسلام (ص )، انظر: العقوبات المالیة في ٤٣٢معجم لغة الفقھاء (ص  ٤
 .٣٦) مصادرة الأموال في الفقھ الإسلامي لقنن ص٥(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣٢٨٧ - 

 

وذلك؛ لیكون مبنى المصادرة ھو درء المفاسد في الأصل، وإن كان فیھا معنى 
یتوھم اندراجھا في قول من یمنع من  العقوبة، وأیضاً لیكون مجالھا أوسع، وحتى لا

  التعزیر المالي؛ لاختلاف مبناھا عنھ.
وعلیھ؛ اقترح تعریفاً للمصادرة یوافق ذلك وھو أنھا: نزع مال من جانٍ جبراً لدرء 

  مفسدة من المال أو علیھ، وصرفھ في بیت المال أو لمن یحتاجھ. 
فیھا نزع مال من صاحبھ  ولذا؛ فالصور الثلاث الأولى المذكورة أعلاه للمصادرة

الجاني لدرء مفسدة من المال، والصورة الرابعة فیھا نزع مال لدرء مفسدة على المال 
  من صاحبھ.

وبناء على ذلك تفارق المصادرة الغرامة بأنھا درء مفسدة، وھي ضمن ما یسمى 
بـ(التدبیر الاحترازي)، وإن كان فیھا معنى العقوبة فھي لیست عقوبة محضة، أما 

  .)١(لغرامة فھي عقوبة محضةا
فھو: منع من ارتكب محظورا شرعیاً من بعض الحقوق المقررة لھ  الحرمان أما

  .٢شرعا
  وھو تعریف یشمل الحرمان من الحقوق عموماً.

وعلیھ یكون الحرمان المالي ھو: منع من ارتكب محظورا شرعیاً من بعض 
  الحقوق المالیة المقررة لھ شرعا.

  تي تفصیل معناه فیما یلي:: فسیأأما التغریم

                                                        

) وتتفق الغرامة والمصادرة في اندراجھما ضمن العقوبات المالیة التي تصیب مال المعاقب أو ١(
  .٤٧٢بعضھ. انظر: العقوبة بالغرامة للغامدي ص

  ).٢٥عقوبة الحرمان المالي في التشریع الإسلامي (ص ٢
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  المبحث الأول

 حقيقة التعزير بالغرامة 

  

ًطوا  راف ار ولب اطا  

  الغَرامة لغة: اسم المصدر من غَرِم، یغرَم، والمصدر منھ (غُرم).
  والغین، والراء، والمیم أصل صحیح یدل على الملازمة.

ل صحیح یدل على ملازمة وملازّة. من قال ابن فارس: (الغین والراء والمیم أص
ذلك الغریم، سمي غریما للزومھ وإلحاحھ. والغرام: العذاب اللازم...، وغُرم المال من 

  .)١(ھذا أیضا، سمي؛ لأنھ مال الغریم)
وأصلھ من الغرام وھو اللازم من العذاب، والشر الدائم والبلاء وما لا یستطاع، 

  ؛ أي إنّ عذابھا كان دائماً لا ینفك عنھم.)١ھَا كَانَ غَرَاماً)(إنَِّ عَذَابَ  ومنھ قولھ تعالى :
  .)٢(والغرامة والغرم: مَا یَلْزَمُ أدََاؤُهُ

  .)٤(: (والغَرامَةُ: ما یَلْزَمُ أداؤُهُ، كالغُرْمِ))٣(قال الفیروزآبادي
  والغرامة والغرم: الخسارة.

أداؤه تأدیبا أو  في المعجم الوسیط (الغرامة: الخسارة، وفي المال ما یلزم
  .)٥(تعویضاً)

ومما سبق یتبین لنا أنّ للغرامة والغرم في اللغة معانيَ ھي: اللازم، وما یلزم 
  أداؤه، والخسارة.

                                                        

 .٤١٩/ ٤للغة مادة (غرم) ) مقاییس ا١(
  )، باب المیم فصل العین المعجمة.٤٣٦/ ١٢)، لسان العرب (٢٢٦مختار الصحاح ( )٢(
) ھو: محمد بن یعقوب بن محمد بن إبراھیم بن عمر، أبو طاھر مجد الدین الشیرازي الفیروزآبادي. ٣(

یراز، وتوفي بزبید بالیمن. صاحب القاموس المحیط. عالم لغويّ نحويّ. وُلد بمدینة كارزین، جنوبي ش
  ).٢٧٣/ ١انظر: بغیة الوعاة (

 ) باب المیم فصل العین.١١٤٢) القاموس المحیط (ص٤(
/ ٢) لإبراھیم أنیس ، وعبدالحلیم منتصر ، وعطیة الصوالحي ، ومحمد خلف الله أحمد ، مادة غرم ٥(

٦٥١. 
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فبعد الاستقراء والتأمل في اصطلاحاتھم فإن الغرم أو أما في اصطلاح الفقھاء: 
  :)١(الغرامة لا یخرج عندھم عن المعاني التالیة، وھي

اؤه تعزیراً بسبب جنایة. ومن أمثلة ذلك عند الفقھاء: التغریم بأخذ ما یلزم أد -١
  .)٢(شطر مال مانع الزكاة، ونجو ذلك

ما یلزم أداؤه ضماناً بسبب تلف حقیقي في مال الغیر. ومنھ: قول الفقھاء "من  -٢
  .)٤(؛ أي: لزمھ ضمانھ)٣(أتلف مالاً لغیره غرمھ"

ل الغیر. ومنھ: إلزام الغار ما یلزم أداؤه ضماناً بسبب تلف حكمي في ما -٣
أنھ قال: (أیما رجل تزوج بامرأة  tما جاء عن عمر بن الخطاب بالضمان، ومن ذلك ما 

وبھا جنون أو جذام أو برص فمسھا فلھا الصداق كاملاً، وذلك لزوجھا غرم على 
،ومنھ تغریم )٦(إلزام الغاصب غرم منفعة المال المغصوب مدة غصبھ ، ومنھ:٥ولیھا)
 .)٧(ما یسمى بـ(الضرر الفعلي) الواقع على الدائن في سبیل تحصیل دینھ المدین

                                                        
  ).١/٥٦٨ائیة الإسلامیة المقارنة (انظر الإشارة إلى ثلاثة من ھذه المعاني في: الموسوعة الجن )١(
  ).٢٢٥انظر: الطرق الحكمیة (ص )٢(
)، دقائق أولي النھى ٨/٢١٥)، مختصر المزني (٧/١٢١) انظر: الحاوي الكبیر، للماوردي (٣(
  ). وأمثلتھ شائعة مبثوثة في كتب الفقھاء.٢/١٢١(
ن یطلق اصطلاحاً بھذا ) وھذا المعنى ھو أحد المعاني الاصطلاحیة الخمسة للضمان. فالضما٤(

الكفالة، ویطلق بمعنى الالتزام بأداء حق مالي واجب على الغیر، ویطلق  المعنى، ویطلق أیضاً بمعنى
ل تَبِعة الھلاك والتعیُّب، ویطلق بمعنى الحفظ. انظر في بعض معاني الضمان المذكورة:  بمعنى تحمُّ

- ٤٣)، ربح ما لم یضمن (ص١١١٣/ ١٠)، مجلة مجمع الفقھ الإسلامي (٢/٣٦٤المصباح المنیر (
 ).٥٥)، القواعد والضوابط الفقھیة في الضمان المالي (ص٤٤
، وعبد  ٥٢٦/ ٢)  ١٤٠٠٠أخرجھ مالك في الموطأ، باب ما جاء في الصداق والحباء ، برقم ()٥(

، وابن أبي شیبھ في مصنفھ، باب المرأة یتزوجھا الرجل ٢٤٤/ ٦) ١٠٦٧٩الرزاق في المصنف برقم (
، والبیھقي في السنن الكبرى  باب من قال ٤٨٦/ ٣) ١٦٢٩٥بھا برص أو جذام فیدخل بھا برقم (و

،   ٢١٩، ٢١٥/  ٧) ١٤٠٣٠) و (١٤٠٠٧یرجع المغرور بالمھر وقیمة الأولاد على الذي غره برقم (
أنھم  وھذا الأثر مداره على سعید بن المسیب عن عمر ـ رضي الله عنھم، ومع اختلافھم في سماعھ إلاّ 

/  ٢متفقـون على الاحتجـاج بروایة سعید عن عمر. قال ابن حجر: رجالھ ثقات. انظر تھذیب التھذیب 
، منھاج السنة لابن تیمیة ١٣٦/  ٣، سبل السلام للصنعاني ٢١٧/  ٣، التلخیص الحبیر لابن حجر ٤٤
 .١٨٣/  ٥، زاد المعاد لابن القیم ١١٧/  ٤
 ). ٣٨٥/ ٥ھ () ینطر: الروض المربع مع حاشیت٦(
  ).٢٥ -٢٤/ ٣٠) انظر المسألة في: مجموع الفتاوى لابن تیمیة (٧(
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ما یلزم أداؤه بسبب التزام بعقد. ومنھ قول النبي صلى الله علیھ وسلم (الزعیم  -٤
 . )١(غارم)

ما یلزم أداؤه بسبب إخلال بالتزام بشرط. ومنھ غرامة ما یسمى بالاصطلاح  -٥
 . )٢(التأخیر، ونحوھاالمعاصر بـ(الشرط الجزائي)، وغرامة 

ومنھ قول وھي (الدیة).  ما یلزم أداؤه بسبب جنایة على النفس أو الأعضاء. -٦
  . )٤(؛ أي: لزمھ دیتھا)٣(الفقھاء "من أتلف نفسًا غرم دیتھا"

ویدخل في ذلك: ما یلزم أداؤه بسبب جنایة خطأ بإلزام الشارع. وذلك فیما یغرمھ  
 العاقلة في (دیة القتل الخطأ).

  . فیدخل فیھ جمیع المعاني السابقة.) ٥(یلزم أداؤه من المال عموماً ما  -٧

                                                        

)، والترمذي؛ أبواب البیوع باب ٣٥٦٥) أخرجھ أبو داود؛ أبواب الإجارة باب في تضمین العور (١(
)، وابن ٢١٢٠) وأبواب الوصایا باب ما جاء لا وصیة لوارث (١٢٦٥ما جاء في أن العاریة مؤداة (

) وھو لفظ المتن. ومداره ٢٢٢٩٥) (٢٢٢٩٤)، وأحمد (٢٤٠٥اب الصدقات باب الكفالة (ماجھ؛ كت
على إسماعیل بن عیاش عن شرحبیل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباھلي، قال الترمذي عقب رقم 

: "وحدیث أبي أمامة حدیث حسن" وذلك من أجل إسماعیل بن عیاش فھو صدوق حسن الحدیث ١٢٦٥
)، وصححھ الألباني في ٣٢٣/ ٨) في السیر (٢٢٢٩٥، وقوى الذھبي إسناد المسند (عن أھل بلده

)، وضعف ٢٢٢٩٥) وحسنھ شعیب الأرنؤوط في تخریج المسند (٦٣١) والصحیحة (١٥١٣الإرواء (
)، ولم ١٤٣، ١٤٠/ ٨، ١٩٤/ ٧ابن حزم الحدیث في المحلى؛ لضعف ابن عیاش وجھالة شرحبیل (

)، وللحدیث شواھد عن ١٢٥١/ ١١٦/ ٣التضعیف في التلخیص الحبیر ( یصوب الحافظ ابن حجر ھذا
  عدة من الصحابة. 

): (الزعیم: الكفیل، فكل من تكفل دینا عن ٨/٢٢٦ومعنى (الزعیم غارم): قال البغوي في شرح السنة (
  الغیر، علیھ الغرم).

عقوبة مفوضة إلى ولي لیست محل اتفاق؛ لكونھا  :) وتفترق الغرامة عن الشرط الجزائي في أنھا٢(
الأمر في فرضھا وتحدیدھا وتقدیرھا، وفي كونھا من الحقوق العامة في الغالب. انظر: العقوبة بالغرامة 

  .٢٣٨للغامدي ص
  ).٢٧/١٥)، الشرح الكبیر على المقنع (٩/١٤٧) انظر: المغني (٣(

ایة". الإقناع للحجاوي والدیة عرفت بأنھا: "المال المؤدى إلى المجني علیھ أو ولیھ بسبب جن )٤(
). ٢٦٩/ ٤)، الإحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم (٧/٢٢٩)، الروض المربع (٤/١٩٩(

فت الدیة أیضاً بأنَّھا: (اسم للمال الذي ھو بدل النفس أو الطرف). انظر: حاشیة ابن عابدین   -وعرِّ
ا (مقادیر من المال تجب ) بأنھ٣/٢٩٢)، وعرفھا أبو زھرة في كتابھ العقوبة (٥٧٣/ ٦ط الحلبي (

 تعویضًا للمجني علیھ أو ولي الدم عما نزل بھ من أذى). 
  ).٢٩٩/ ١) انظر: قواعد الفقھ لمحمد علیم الإحسان المجددي (٥(
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ل تبعة ھلاك الشيء أو تعیبھ. ومنھ قول الفقھاء (الغرم بالغنم) -٨ ؛ أي مَن لھ )١(تحمُّ
ل غُرمھ إذا غرِم.   غُنم الشيء إذا غنِم ھو مَن علیھ تحمُّ

ھو (ما كان متردداً  الخسارة. ومنھ قول الفقھاء في ضابط المیسر أو الغرر، وأنھ -٩
، ومنھ إطلاق (الغرم) أو (الغرامة) في مقابل (الربح) )٢(بین الغنم والغرم)

 .)٣(في باب الشركة
لدى الفقھاء والقانونیین فیغلب استعمال مصطلح  أما في الاصطلاح المعاصر

 (الغرامة) في المعنى الأول مما سبق؛ أي في الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال تعزیراً 
 لجنایة؛ سواء لمخالفة أمر الشارع أو أمر النظام.
على نحو أقل في المعنى الخامس مما  كما أنھا تستعمل في الاصطلاح المعاصر

سبق؛ أي فیما یلزم أداؤه بسبب إخلال بالتزام بشرط؛ كـ(غرامة الشرط الجزائي)، 
  .)٤(و(غرامة التأخیر)، و(غرامة المدین المماطل)

 - لاسیما في الاصطلاح المعاصر-لغرامة فیعبر عنھا في الغالب أما باقي المعاني ل
  بمصطلحات أدق؛ كـ(الضمان)، و(الدیة)، ونحوھما.

  ومن التعاریف المعاصرة للغرامة ما یلي:

  .٥إلزام المحكوم علیھ بأداء مبلغ معین لصالح الدولة لقاء جریمة وقعت منھ -١
ه الحكم القضائي إلى خزانة التزام المحكوم علیھ بدفع مبلغ من النقود یقدر -٢

 .٦الدولة
  .٧مال یحكم بھ على الجاني لخزانة الدولة أو لمستحقھ -٣

                                                        

، ٩/٤٠، الذخیرة للقرافي ٣/١٤، فتح القدیر لابن الھمام ١٠/٢١٠) انظر: المبسوط للسرخسي ١(
، شرح ١٣٦)، الأشباه والنظائر للسیوطي ٤١/ ٢ئر للسبكي (، الأشباه والنظا٨/٩٨المحلى لابن حزم 

). وھو یوافق بھذا المعنى أحد ٥٠٢/ ٧، موسوعة القواعد الفقھیة (٥٧٧، ٥٧٢-٣/٥٣٤الزركشي 
  معاني الضمان اصطلاحاً كما سبق.

  ).١٠/٣٤) انظر: الشرح الممتع (٢(
  .٤/٥٨) انظر: حاشیة البجیرمي ٣(
ل على ھذا المعنى، وأحیاناً یعبر بالغرامة بإطلاق ویقصد بھا ذلك. ومن ھذا: ) والغالب التقیید بما ید٤(

  بحث حكم الغرامة المالیة في الفقھ الإسلامي للزفتاوي.
الغرامة التھدیدیة وتصفیتھا، محمد محجوبي، مطبعة المنیة، الرباط المملكة المغربیة، الطبعة الثانیة  ٥

  ).١٥ھـ، (ص ١٢١٢عام 
 ).٧٩٨قوبات محمود نجیب حسنى (ص شرح قانون الع ٦
  ).٢٥١العقوبات المالیة في الشریعة الإسلامیة ( ٧
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م، لمخالفتھ نصاً شرعیا، أو نظاما قائما، یدفعھ مبلغ مالي،  -٤ یُفرض على المغرَّ
 .)١(لخزانة الدولة

زكاة، ؛ بقولھ: (مثل مانع الفي التعریف (لمخالفتھ نصاً شرعیاً)ومثَّل مؤلفھُ لقولِھ 
)؛ بقولھ: أو نظاماً قائماً وكاتم الضالة، والسارق من غیر حرز، ونحو ذلك)، ولقولھِ (

(مثل المخالف لنظام المرور، أو نظام البلدیات، أو من یمارس الغش التجاري، أو 
  .)٢(التزویر، وغیر ذلك)

یتناسب مع مصطلح (الغرامة) في الواقع المعاصر، إلا أنھ  وھذا التعریف الأخیر
  :لوجھینلا یتناسب مع اصطلاح الفقھاء، وذلك؛ 

: تقییده الغرامة بأنھا (مبلغ مالي)؛ أي أن الغرامة لا تكون إلا مبلغاً من الأول
  النقود.

وھذا یتناسب مع طبیعة الغرامة في العصر الحاضر فھي لا تكون عادة إلا بمبلغ 
جملة، إلا أن أدلة الفقھاء من النقود، وعلى ھذا تُسن الأنظمة والأحكام القضائیة في ال

القائلین بمشروعیة الغرامة لا تقید الغرامة بذلك، فالغرامة قد تكون بدلالة أدلتھم من غیر 
  .)٣(النقد؛ كأن تكون غرامة مانع الزكاة شطر إبلھ، وغرامة سارق الثمر المعلق مثلیھ

  : تقییده صرف الغرامة إلى (خزانة الدولة) فقط.الثاني
ناسب مع واقع الغرامة في العصر الحاضر، إلا أن الفقھاء القائلین وھذا كسابقھ یت

بالغرامة لا یتقیدون بذلك، بل قد تصرف الغرامة عندھم على من لھ حق فیھا؛ وذلك 
كتغریم الصائد لحرم المدینة بسلبھ، وأن السلب یأخذه من وجده، وكتغریم السارق في 

  .)٤(المجاعة ضعف قیمتھا للمسروق منھ
فالأقرب في تعریف الغرامة في الاصطلاح الأغلب والجامع للاصطلاح وعلیھ؛ 

الفقھي المتقدم والاصطلاح المعاصر أنھا: (مال مأخوذ من جان من غیر محل جنایتھ 
یدفع للدولة أو مستحقھ)، أو (مال مأخوذ من جان لا علاقة لھ بجنایتھ یدفع للدولة أو 

  مستحقھ)

                                                        

  ).١٠٢) العقوبة بالغرامة للغامدي (ص ١(
  ).١٠٢) العقوبة بالغرامة للغامدي (ص ٢(
  ) وستأتي ھذه الأدلة في المبحث الثالث إن شاء الله.٣(
  .) وستأتي ھذه الأدلة في المبحث الثالث إن شاء الله٤(
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راواع اأ ب اطا  

  مكن تقسیم الغرامة بحسب اصطلاح الفقھاء المتقدم إلى نوعین:ی
  غرامة یلزم فیھا أداء مال. النوع الأول:

  وھذا یشمل المعاني السبعة الأولى.
  غرامة لا یلزم فیھا أداء مال. النوع الثاني:

  وھذا یشمل المعنیین الاخیرین.
ا الفقھي إلى ویمكن تقسیم الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال بحسب توصیفھ

  خمسة أنواع:
: الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال على سبیل العقوبة. ویمكن تسمیتھا النوع الأول

  بـ(الغرامة العقابیة)، أو (الغرامة التعزیریة).
وھي الغرامة بالمعنى الأول؛ حیث إن الغرامة فیھا عقوبة، ولیست ضماناً، ولا 

  التزاماً.
  لاختلاف أحكام العقوبة عن الضمان والالتزام. ولذا تختلف في أحكامھا تبعاً 

: الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال على سبیل ضمان الإتلاف. ویمكن النوع الثاني
  تسمیتھا بـ(الغرامة الضمانیة)، أو (غرامة الإتلاف).

وھي الغرامة بالمعنى الثاني والثالث؛ حیث إن الغرامة فیھا ضمان إتلاف، ولیست 
  لتزاماً.عقوبة، ولا ا

: الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال على سبیل الجمع بین العقوبة النوع الثالث
  وضمان الإتلاف. ویمكن تسمیتھا بـ(الغرامة الجامعة بین العقوبة والضمان).

  .)١(ومن ذلك: بعض صور المعنى السادس، وذلك في دیة العمد
لیس عقوبة محضة،  فھذا النوع یأخذ بعض أوصاف العقوبة والضمان؛ حیث إنھ

  ولیس ضماناً محضاً. 
: الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال على سبیل الالتزام. ویمكن تسمیتھا النوع الرابع

  بـ(الغرامة الالتزامیة).
وھي الغرامة بالمعنى الرابع والخامس؛ حیث إن الغرامة فیھا لیست عقوبة، ولا 

  بسبب عقد أو إخلال بشرط.ضماناً لإتلاف حقیقي أو حكمي، إنما ھي التزام 

                                                        

) اختلف الفقھاء في تكییف دیة العمد؛ فقیل بأنھا: عقوبة جنائیة مع ما فیھا من الجبر، وقیل: أنھا ١(
للزجر لا للجبر، وقیل بأنھا فیھا معنى العقوبة، وفیھا معنى الضمان. انظر: العقوبات المالیة في 

ل الأقرب أن فیھا ). ولع٣٠)، الدیة في الشریعة الإسلامیة لأبو ھیف (ص٢٥١الإسلام للبشر (ص
معنى العقوبة؛ لكونھا بدلاً عن عقوبة القصاص، وفیھا معنى الضمان؛ لكونھا التزام یدفع للمجني علیھ 

  أو لأولیائھ، ولأن فیھا معنى التعویض عن النقص الحاصل. والله أعلم.
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  : الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال على سبیل المواساة.النوع الخامس
ومن ذلك: بعض صور المعنى السادس، وذلك في دیة الخطأ على العاقلة، فھي 

  .)١(تحمل معنى المواساة؛ لأنھا تجب على غیر الجاني مواساة لھ

را رزف ار ثب اطأو  ا(رزا راا)  

تقدم بیان أنواع التعزیر، وأن منھ ما ھو تعزیر مالي، ومنھ ما ھو تعزیر غیر 
مالي، وأن التعزیر المالي قد یكون بإتلاف مال، أو بإتلاف محلھ، أو بتغییره، أو 

  بمصادرتھ، أو بحرمانھ، أو بتغریمھ.
ذ مال)؛ تمییزاً عن ویسمي بعض الفقھاء ھذا النوع من التعزیر بـ(التعزیر بأخ

  .)٢(التعزیر المالي بغیر أخذ مال؛ كالتعزیر بالإتلاف ونحوه
وبعضھم یطلق على ھذا النوع من التعزیر (التعزیر أو العقوبة بالمال) تمییزاً عن 

  .)٣((التعزیر أو العقوبة في المال)
ویظھر بعد الاطلاع على أقوال الفقھاء في ھذا الباب أنھم لم یضعوا تعریفا 
واضحا للتعزیر أو العقوبة بالغرامة كمصطلح بھذا التركیب، بل اكتفوا بتعریف كل من 

  التعزیر أو العقوبة، والغرامة كما في التمھید.

استعمال مصطلح (الغرامة) في الغرامة التي یلزم فیھا أداء مال  بیان غلبةوتقدم 
تعریف للغرامة في  على سبیل العقوبة؛ أي في (التعزیر بالغرامة)،كما تقدم اختیار

الاصطلاح الشائع لھا بأنھ (مال مأخوذ من جان من غیر محل جنایتھ یدفع للدولة أو 
  مستحقھ)، أو (مال مأخوذ من جان لا علاقة لھ بجنایتھ یدفع للدولة أو مستحقھ)

(العقوبة بأخذ مال من جان من غیر  وعلیھ؛ یمكن تعریف التعزیر بالغرامة بأنھ
للدولة أو مستحقھ) أو (العقوبة بأخذ مال من جان لا علاقة لھ بجنایتھ محل جنایتھ ودفعھ 

  ودفعھ للدولة أو مستحقھ).

                                                        

بة لا تكون إلا ) اختلف الفقھاء في تكییف دیة الخطأ، فقیل: بأنھا شرعت جبرًا لا زجرًا؛ لأن العقو١(
عن ذنب، ولا ذنب من المخطئ، وبعضھم یرى: أن تحمیل العاقلة عقوبة؛ لتقصیرھا، وأنھ استثناء من 

]، ولیست مواساة. ولعل الأقرب أنھا في ٣٨قولھ تعالى: (ألا تزر وازرة وزر أخرى). [سورة النجم:
)، ٢٦/٨١الكبیر على المقنع ( الخطأ (مواساة)؛ لأنھا تجب على غیر الجاني مواساة لھ. انظر: الشرح

وھي أیضاً ضمان؛ لأن فیھا نوع تعویض عما فات المجني علیھ، ولیست ضماناً محضا؛ً لأنھا لا تجب 
حالة، وإنما مؤجلة، ولیست عقوبة؛ لأن العقوبة لا تكون الا عن ذنب، ولا ذنب من المخطئ، والله 

  أعلم.
)، حاشیة الصاوي ٣٥٥/ ٤)، حاشیة الدسوقي (٦٢()، أنیس الفقھاء ٣٤٥/ ٥) انظر: فتح القدیر (٢(
)٥٠٤/ ٤.(  
/ ٢)، فتح الباري (٢٤٥/ ٧)، الإعلام بفوائد عمدة الأحكام (١٢١/ ٢) انظر: إحكام الأحكام (٣(

  ).٤٩٥)، الحدود والتعزیرات عند ابن القیم (٤/١٤٧)، نیل الأوطار (٤/٢٧٠)، الإقناع (١٣٠
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را رزن اأر راب اطا  

  
  یلاحظ أنھ قائم على أربعة أركان وھي:إنّ الناظر في تعریف التعزیر بالغرامة 

م                 ١ م               ٢) مغرِّ   ) جنایة.٤مغرم بھ.      )٣) مغرَّ
م:    أولاً: المغـرِّ

م بفرض غرامة  وھو الشخص الذي یتولى تقدیر الغرامة أو إیقاعھا على المغرَّ
  مالیة علیھ تودع لبیت المال غالباً.

والذي یتولى تقدیر الغرامة ھو من لھ سلطة بذلك؛ كالجھات التي تقوم بسن  
  فیما عدا ذلك. الأنظمة فیما یتم تقدیرھا فیھا، وكالقاضي

وكذلك إیقاع الغرامة لا یكون إلا من صاحب سلطة یملك القوة والقھر ونفاذ  
م في ھذه الحالة ھو: من أعطاه الشارع قوة وقدرة یتمكن بھا من  الأمر، فیكون المغرِّ

  .)١(  الإلزام أو التنفیذ أو منھما جمیعاً 
عقوبة الغرامة بحسب  ونرى الیوم في وقتنـا الحاضر جھات متعددة تقوم بإیقاع

  الصلاحیـات المفوضة إلیھا من ولى الأمر.
ومن ھذه الجھات: القضاء؛ حیث یقوم القضاة بإیقاع الغرامات في الجنایات التي 

  تستدعي ذلك، سواء مما سن فیھ النظام تقدیراً، أو مما لم یسن النظام فیھ تقدیراً.
في عدد من الجنایات، كجرائم  ومنھا: وزارة الداخلیة؛ حیث تقوم بإیقاع الغرامة

  الرشوة والتزویر، ونحو ذلك.
ومنھا: وزارة التجارة، حیث تغّرم أرباب الجرائم التجاریة، كالغش التجاري، 

  وانتحال الأسماء والعلامات التجاریة، ونحو ذلك.
ومنھا: وزارة الشؤون البلدیة ، حیث تغرم أرباب الجنایات البلدیة، كإتلاف 

  .)٢( ومخالفة التراخیص في البناء، ونحو ذلك المرافق العامة
  

م:   ثانیاً / المغـرَّ
وھذا ھو الركن الثاني من أركان العقوبة بالغرامة، وھو الجاني الذي وقعت علیھ 

  عقوبة التعزیر بالغرامة واستحق أنْ یطالب بأداء ھذا المـال الذي یملكھ.

                                                        

  
 .١٢/ ١٣یة ینظر: مجموع الفتاوى لابن تیم )١(
 بتصرف. ١١٧) انظر: العقوبة بالغرامة ص٢(
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  ثالثاً / المغرم بھ:
ن التعزیر بالغرامة، والمراد بھ: المال الذي وقع وھذا ھو الركن الثالث من أركا

  علیھ التعزیر بالغرامة بسبب الجنایة.
  رابعاً/ الجنایة:

من أركان التعزیر بالغرامة، والمراد بھ: الجنایة التي وھذا ھو الركن الربع 
  أوجبت التعزیر بالغرامة.
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  المبحث الثاني

 أنواع التعزير بالغرامة

ر بالغرامة بتعدد حیثیات ھذه التقاسیم، ومن خلال التأمل فإن التقاسیم تتعدد تقاسیم التعزی
 خمسة، ینقسم التعزیر بالغرامة في كل تقسیم إلى عدة أنواع وفق المطالب التالیة:

 ا ث د ن را رزواع اأ ولب اطا 

  النوع الأول: التعزیر بالغرامة المنصوص علیھ.
لتعزیر بالغرامة في السرقة من الثمر المعلق، والتعزیر في الغرامة في ومنھ ا

  ).١كتم الضالة، والتعزیر بالغرامة في منع الزكاة (
  النوع الثاني: التعزیر بالغرامة المقیس على المنصوص علیھ.

  ومنھ التعزیر بالغرامة فیما یقاس على ما سبق مما وافقھ في العلة.
  بالغرامة المبني على المصلحة المرسلة.النوع الثالث: التعزیر 

ومنھ التعزیر بالغرامة فیما عدا ما سبق، والمبني على مصلحة مرسلة، 
  والمتوافق مع ضوابط اعتبار المصلحة المرسلة.

 ث ا ن را رزواع اأ ب اطا  

  النوع الأول: التعزیر بالغرامة المبني على مصلحة راجحة.
  وھو التعزیر بالغرامة المبني على مصلحة راجحة على المفسدة.

  النوع الثاني: التعزیر بالغرامة المبني على مصلحة غیر راجحة.
وھو التعزیر بالغرامة الذي لا یحقق مصالح التعزیر التي شرع التعزیر لھا، أو 

  الذي تكون مفسدتھ أكثر من مصلحتھ.

  ا ن ث اف اطب اث أواع ازر ر

  النوع الأول: التعزیر بالغرامة المتضمنة تضعیف غرم.
  والمقصود بذلك: التعزیر بمضاعفة الغرم فیما یجب فیھ غرم.

وذلك مثل: مثل تضعیف الغرامة في سرقة الثمر المعلق؛ حیث یجب على 
  السارق غرمھ، وھو رد المال المسروق، وعلیھ أیضاً معھ غرمٌ مثلھ.

  نوع الثاني: التعزیر بالغرامة غیر المتضمنة تضعیف غرم.ال

                                                        

  ) وستأتي النصوص الدالة على ذلك في مبحث حكم التعزیر بالغرامة.١(
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 ث ن را رزواع اأ راب اطا  

  في العقوبات الأصلیة. التعزیر بالغرامةالنوع الأول: 
  مثل: تغریم مانع الزكاة. فھي عقوبة أصلیة لھ.

  في العقوبات البدلیة. التعزیر بالغرامة :النوع الثاني
من غیر حرز، وكتم الضالة، والسرقة التي لم  ثل إضعاف الغرم في السرقةم
  . فھي عقوبات بدیلة عن قطع ید السارق.تبلغ نصاباً 

  في العقوبات التكمیلیة.           التعزیر بالغرامة: النوع الثالث
وذلك بان تكون الغرامة عقوبة تكمیلیة زیادة على العقوبة الأصلیة، مثل: الجرائم 

تي یكون مبعثھا الطمع في مال الغیر أو الاستفادة غیر المشروعة كالرشوة والاختلاس ال
  .)١(ونحوھما

   واطب اس أواع ازر را ن ث 

  موجبات التعزیر بالغرامة ھي موجبات العقوبات التعزیریة بصفة عامة.
لحد فیھا لمانع، أو معصیة فھي إما من قبیل جرائم الحدود والقصاص التي تخلفّ ا

  .    )٢( أمر شرعي مما لم یشرع فیھا عقوبة مقدرة
  

                                                        

  .٤٨٧) انظر التقسیم في العقوبة بالتعزیر للغامدي ص١(
  بتصرف. ٤٨٧) انظر: العقوبة بالتعزیر للغامدي ص٢(
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  المبحث الثالث

 حكم التعزير بالغرامة

 تمھید:
التعزیر المالي قد یكون بإتلاف مال، أو إتلاف محلھ وما جاوره، أو  تقدم أن

   .١واعتعریف كل ھذه الأن، وتقدم بتغییره، أو بمصادرتھ، أو بحرمانھ، أو بتغریمھ

  .وقد اتفق العلماء على مشروعیة التعزیر بإزالة الأعیان المحرمة أو تغییرھا - 

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: (كل ما كان من العین أو التألیف المحرم؛ فإزالتھ، 
وتغییره، متفق علیھا بین المسلمین؛ مثل إراقة خمر المسلم؛ وتفكیك آلات الملاھي؛ 

 .)٢(وتغییر الصور المصورة)

  .فیرى أكثر الفقھاء جوازه -كآنیة الخمر-أما إتلاف محل الأعیان المحرمة  - 

قال شیخ الإسلام: (المنكرات من الأعیان والصفات یجوز إتلاف محلھا تبعاً  
لھا، مثل الأصنام المعبودة من دون الله؛ لما كانت صورھا منكرة جاز إتلاف مادتھا، فإذا 

تكسیرھا وتحریقھا، وكذلك آلات الملاھي مثل كانت حجراً أو خشباً ونحو ذلك جاز 
، وأشھر الروایتین عن )٣(الطنبور، یجوز إتلافھـا عند أكثر الفقھاء، وھو مذھب مالك

 .)٤(أحمد)

                                                        
  انظر ص . ١
بر مسألة إتلاف الأعیان المحرمة خارجة عن مسألة التعزیر ). وتعت١١٨/  ٢٨مجموع الفتاوى ( )٢(

  .١٠٢المالي؛ لكون الأعیان لیست أموالاً شرعاً. وانظر: التعزیر المالي للشمراني ص
  . ٢٨٠/  ٨انظر: الذخیرة للقرافي  )٣(
 .١١٣/ ٢٨مجموع الفتاوى  )٤(
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؛ كالتعزیر ویرى كثیر من العلماء جواز التعزیر بإتلاف غیر الأعیان المحرمة - 
، وھو مذھب )١(بإتلاف اللبن المغشوش ونحوه، فقد قال بذلك بعض الحنفیة

  .)٣(، وروایة عن أحمد)٢(المالكیة
  

، فقد قال كما یرى كثیر من العلماء جواز التعزیر بمصادرة المال محل الجنایة - 
 .)٦(، وبعض الحنابلة)٥(، وھو مذھب مالك)٤(بذلك بعض الحنفیة

  واختلفوا في جواز التعزیر المالي بالغرامة على أقوال:
  لي بالغرامة.القول الأول: جواز التعزیر الما

                                                        
 ). ٤/٦٤٥انظر: الدر المختار ( )١(
  ).١٠/٢٧١) المدونة (٢/٢٩٢)، تبصرة الحكام ٤/٣٥٥انظر: حاشیة الدسوقي ( )٢(
 ).٣١٣)، الطرق الحكمیة (٢٨/١١٠انظر: مجموع الفتاوى ( )٣(
 ).١٩٥انظر: معین الحكام ( )٤(
)، حاشیة العدوي ٤/٣٤٢)، التاج والإكلیل (٢/٢٩٨)، تبصرة الحكام (٢/٦٢٢انظر: الاعتصام ( )٥(
فیھ التعزیر في المال: (أنْ تكون جنایة الجاني في  ). قال الشاطبي في الاعتصام فیما یجوز٨/١١٠(

ثابتة فإنّـھ قال في الزعفران  - أي الإمام مالك  -نفس ذلك المال، أو في عوضھ فالعقوبة فیھ عنده 
المغشوش إذا وجد بید الذي غشھ: أنّھ یتصدق بھ على المساكین قلّ أو كثر) وحمل كثیر من المالكیة ھذا 

): ٣/٤٦على التعزیر في المال، لا التعزیر بأخذ المال. قال الدسوقي في حاشیتھ (النقل ونحوه عن مالك 
(واعلم أنّ ھذا الخلاف إنّما ھو في نفس المغشوش ھل یجوز الأدب فیھ أم لا ؟ ... وما یفعلھ الولاة من 

  أخذ المال فلا شك في عدم جوازه).
 ).٢٩/٣٦٣انظر: مجموع الفتاوى ( )٦(
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، والشافعي )٢(، وقال بھ بعض المالكیة)١(عن أبي یوسف من الحنفیة وھو مروي
، واختاره ابن )٥(، وكذا أبو عبید القاسم بن سلام)٤(، وأحمد في مسائل)٣(في القدیم

  .)٨(، والشوكاني وحكاه مذھبًا لآل البیت بلا خلاف بینھم)٧(، وابن القیم)٦(تیمیة
  م جواز التعزیر المالي بالغرامة.القول الثاني: عد

، وھو قول )٩(وقال بھ: أبو حنیفة، ومحمد بن الحسن، وھو المذھب عند الحنفیة
  .)١٢(، ومذھب الحنابلة)١١(، وقول الشافعي في الجدید)١٠(أكثر المالكیة

    

                                                        
). وفسره بعض الحنفیة بأنھ أخذ مؤقت للمال، لا دائم. انظر: الفتاوى الھندیة ٤/٢١٢ر (انظر: فتح القدی )١(
 ).٤/٦١)، وحاشیة ابن عابدین (٢/١٦٧(
). ویحكي عدد من المالكیة الإجماع على عدم جواز ٢/٢٩٨)، تبصرة الحكام (٨/١١٠انظر: حاشیة العدوي ( )٢(

). ویقول الأخمیمي ٤/٣٥٥)، حاشیة الدسوقي (١/٣٠٢لعربي (العقوبة بالأموال. انظر: أحكام القرآن لابن ا
): (لیس في مذھب مالك قول بجواز العقوبة بالمال إلى عصر ١٥ھـ) في (فصل الأقوال ص١٣٤٦المالكي (ت:

البرزلي في أوائل القرن التاسع فیما علمت، وقد أفتى بھا ھو، وخطأه المعاصرون لھ، وعدوه خارقاً للإجماع، 
لیھ ھذه البدعة في المذھب من كتب ابن القیم وشیخھ...)!!، وحمل كلام ابن فرحون في التبصرة وكانت سرت إ

 ).٩١- ٨٨على العقوبة في المال، لا العقوبة بأخذ المال. انظر: (
. وقال بعض الشافعیة بتغریم السارق من المستأمن الذي لا أمان لمالھ، وأنھ ٣٣٤/ ٥انظر: المجموع للنووي  )٣(

یت المال. لكن ھل ھذا عقوبة؟ او ھو ضمان وصرف لبیت المال ولم یصرف لمالكھ لعدم عصمة مالھ؟ یغرمھ لب
) حیث قال الماوردي: (ولا تخلو سرقتھ أن تكون من مسلم أو من ٣٢٨/  ١٣( -انظر: الحاوي في فقھ الشافعي 

ع في سرقتھ، وإن لم یكن لمالھ ذمي أو من معاھد...، وإن كان معاھدا، فإن كان لمالھ أمان أغرم للمعاھد، وقط
 أمان أغرم لبیت المال ولم یقطع فیھ).

) القواعد لابن ٢٨/١١١)، مجموع الفتاوى (٢٢٢/ ١انظر: المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ( )٤(
 ). ٣/٦٣رجب (

  ).٣/١٥٢) انظر: غریب الحدیث (٥(
  ).٢٨/١١١انظر: مجموع الفتاوى ( )٦(
  ).٥/٥٤)، زاد المعاد (٢/٤٨م الموقعین (انظر: إعلا )٧(
  ).٦/٤٥٦). وانظر: الدرر السنیة (١٤٧/ ٤) انظر: نیل الأوطار (٨(
 ).٣/١٨٤)، حاشیة ابن عابدین (٥/٤٤)، البحر الرائق (٤/٢١٢انظر: فتح القدیر ( )٩(
صاوي على )، حاشیة ال٤/٣٥٥)، حاشیة الدسوقي (٣٣٥٤/  ١٠)، الذخیرة (٢/٦٢٢انظر: الاعتصام ( )١٠(

 ).٦/٢٣٦الشرح الصغیر (
 ).١٧٤/ ٤)، نھایة المحتاج (٢٨٧)، غیاث الأمم للجویني (٦/٢١٤انظر: الأم ( )١١(
)، منتھى ٦/١٢٤)، والإقناع (٢٦/٤٦٤)، الإنصاف (٢٦/٤٦٠)، الشرح الكبیر (١٢/٥٢٦انظر: المغني ( )١٢(

على أن التعزیر المالي في مذھب أحمد ) ٢٨/١١١. ونبھ شیخ الاسلام في (مجموع الفتاوى ٥/٤٤٧الارادات 
في مسائل بلا نزاع، وفي مسائل بنزاع، فقال: "التعزیر بالعقوبات المالیة مشروع أیضا في مواضع مخصوصة 
في مذھب مالك في المشھور عنھ؛ ومذھب أحمد في مواضع بلا نزاع عنھ؛ وفي مواضع فیھا نزاع عنھ)، ثم 

یر المالي: (ومن قال: إن العقوبات المالیة منسوخة وأطلق ذلك عن قال بعد أن ساق عددًا من صور التعز
أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذھبھما. ومن قالھ مطلقا من أي مذھب كان: فقد قال قولاً بلا دلیل...، 

  وعامة ھذه الصور منصوصة عن أحمد ومالك وأصحابھ).
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  .)١(وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك
  أدلة القول الأول:

ركب إلى قصره  أن سعد بن أبي وقاص : عن عامر بن سعد، الدلیل الأول
بالعقیق، فوجد عبداً یقطع شجراً، أو یخبطھ، فسلبھ، فلما رجع سعد، جاءه أھل العبد 

معاذ الله أن أرد «ما أخذ من غلامھم، فقال:  -أو علیھم  -فكلموه أن یرد على غلامھم 
  . )٢(»، وأبى أن یرد علیھمشیئاً نفلنیھ رسول الله 
في ھذا الحدیث دلالة لقول الشافعي القدیم إن من صاد في حرم وقال النووي: (

المدینة أو قطع من شجرھا أخُذ سلبھ، وبھذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من 
  . )٣()الصحابة

وإباحة أخذ سلب الصائد في حرم المدینة ھو نوع من التعزیر المالي بالغرامة بأخذ 
  .)٤(مال من محل الجنایة
أنھ سئل عن الثمر  عن رسول الله  عن عبد الله بن عمرو  الدلیل الثاني:

، فلا شيء علیھ، ومن خرج )٥(المعلق، فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غیر متخذ خُبْنة
، )٦(بشيء منھ فعلیھ غرامة مثلیھ، والعقوبة، ومن سرق شیئًا منھ بعد أن یؤویھ الجرین

  .)٨(ك فعلیھ غرامة مثلیھ، والعقوبة)؛ فعلیھ القطع، ومن سرق دون ذل)٧(فبلغ ثمن المجن

                                                        
العلماء على منعھ)، وانظر: حاشیة الدسوقي  ) حیث قال عنھ (ثم نسخ فأجمع٢/٦٢١انظر: الاعتصام ( )١(
). وستتم مناقشة صحة ١٤٧/ ٤)، نیل الأوطار (٦/٢٣٦)، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (٤/٣٥٥(

  الإجماع في الأدلة.
) بھذا اللفظ عن إسماعیل بن محمد عن عامر بھ،. وأخرجھ أحمد في ٩٩٣/ ٢، (١٣٦٤) أخرجھ مسلم، ٢(

) من طریق جریر بن حازم بلفظ نحوه، وفیھ "أنھ أخذ رجلاً یصید ٢٠٣٧اود في سننھ ()، وأبو د١٤٦٠مسنده (
حرم ھذا الحرم، وقال: "من أخذ  رسول الله  في حرم المدینة فسلبھ ثیابھ، فجاء موالیھ، فكلموه فیھ، فقال: إنِّ 

ن شئتم دفعت إلیكم ثمنھ". وقال أحدًا یصید فیھ فلیسلبھ ثیابھ، فلا أرد علیكم طعمة أطعمنیھا رسول الله، ولكن إ
منكر. قال:  -یعنى في حرم المدینة  -): صحیح لكن قولھ: یصید ١٧٩١الألباني في صحیح أبى داود (

 والمعروف: یقطعون من شجر المدینة.
 ).٨/ ٥). وانظر: شرح منسك شیخ الإسلام ابن تیمیة (١٣٨/ ٩) شرح النووي على مسلم (٣(
ون غرامة أو مصادرة كما سبق، لكن یكفي فیھ أن فیھ دلالة على جواز أخذ المال ) وھو بھذا متردد أن یك٤(

 عقوبة محضة.
الخُبْنة: معطف الإزار وطرف الثوب. یقال أخبن الرجل إذا خبأ شیئًا في خبنھ ثوبھ أو سراویلھ. والمعنى: لا  )٥(

   ).٢/٩یأخذ منھ شیئًا في ثوبھ. انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر (
الجرین: الموضع الذي یلقى فیھ التمر والثمر بعد الجداد قبل أن یوضع في الأوعیة وینقل. انظر: غریب  )٦(

  ). ١/٣٧٣الحدیث لابن الجوزي، (
  ). ١/٣٠٨المجن: الترس. وسمي بذلك لأنھ یجن حاملھ أي یستره. انظر النھایة في غریب الحدیث والأثر ( )٧(
)

٨
)، والنسائي في ٤٣٩٠) برقم (٤/١٣٧)، وأبو داود في سننھ (١٥٠٤) برقم (٥/٣٩٤) أخرجھ الشافعي في الأم (

)، وذكره ابن الملقن في البدر ٥٦١/ ١ھــ الحدیث في الكافي (٦٢٠). حسن ابن قدامة ت ٤٩٥٨) برقم (٨/٨٥سننھ (
صحیحا أو حسنا، كذلك ) وقد اشترط في مقدمة التحفة ألا یذكر فیھ إلا حدیث ١٥٩٤) وتحفة المحتاج (٦٥٤/ ٨المنیر (

)، وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود برقم ١١٤٢/ ٥٨٠/ ٢قال ابن دقیق نحوه في الإلمام وذكر الحدیث (
 ) عن حدیث الثمر المعلق: "لا یصح".٣٠٦ -٣٠٤/ ١٢ھــ في المحلى (٤٥٦). وقال ابن حزم ت ١٧١٠(
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أن إضعاف الغرم على سارق الثمر المعلق، وعلى سارق ما دون وجھ الدلالة: 
 النصاب من الثمر بعد أن یؤویھ الجرین نوع من التعزیر المالي بالغرامة.

عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: سمعت رجلاً من مُزینة  الدلیل الثالث:
قال: یا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل؟ قال: (معھا   یسأل رسول الله

وسقاؤھا تأكل الشجر وترد الماء، فدعھا حتى یأتیھا باغیھا). قال: الضالة من )١(حذاؤھا
التي  )٢(الغنم؟ قال: (لك أو لأخیك أو للذئب. تجمعھا حتى یأتیھا باغیھا). قال: الحریسة

ففیھ  )٣(منھا مرتین، وضرب نكال، وما أخذ من عطنھتوجد في مراتعھا؟ قال: (فیھا ث
القطع إذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: یا رسول الله، فالثمار، وما أخذ منھا في 
أكمامھا؟ قال: (من أخذ بفمھ، ولم یتخذ خبنة، فلیس علیھ شيء، ومن احتمل، فعلیھ ثمنھ 

القطع، إذا بلغ ما یؤخذ من ذلك ثمن  مرتین وضربًا ونكالاً، وما أخذ من أجرانھ، ففیھ
  . )٤( المجن) الحدیث

في الحریسة (فیھا ثمنھا مرتین، وضرب نكال)، یدل  : أنَّ قولھ وجھ الدلالة
على أن من أخذ الشاة من مراتعھا، أنَّھ لا قطع علیھ، لكن علیھ غرامة مثلیھا، وھذا نوع 

  من التعزیر المالي بالغرامة.

                                                        
ى على المشي وقطع الأرض وعلى قصد المیاه الحذاء: النعل، والمراد: خفھا. والمعنى: أنھا تقو )١(

  ).١/٩٢٤وورودھا ورعي الشجر. انظر النھایة في غریب الحدیث والأثر (
): "أراد بحریسة الجبل: البقر، أو الشاة، أو الإبل، المأخوذة ٨/٣١٩قال البغوي في شرح السنة ( )٢(

  من المرعى، یقال: احترس الرجل، إذا أخذ الشاة من المرعى".
  ).٣/٥٠٧العطن: مبرك الإبل حول الماء، انظر: النھایة في غریب الحدیث والأثر ( )٣(
) بھذا اللفظ، ورواه ابن ماجھ في ٦٨٩١( ١١/٤٩٢)، ٦٦٨٣( ١١/٢٧٣رواه أحمد في المسند  )٤(

) برقم ٨/٦٩)، وروي من طرق عدیدة ذكرھا الألباني في إرواء الغلیل (٢٥٩٦( ٢/٨٦٥سننھ 
  الحدیث حسن. )، وبین أن ھذا٢٤١٣(
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 )١(قال: ((ضالة الإبل المكتومة أن النبي  أبي ھریرة عن  الدلیل الرابع:
  .)٢(غرامتھا ومثلھا معھا))

  
: أنَّ الحدیث یدلُّ على أنَّ من أخذ الضالة وكتمھا، أنَّھ لا قطع علیھ، ووجھ الدلالة

  لكن علیھ غرامة مثلیھا، وھذا نوع من التعزیر المالي بالغرامة.
  .)٣(عندي على وجھ العقوبة والتأدیب لھ) قال أبو عبید القاسم بن سلام: (وھذا

) وقال أبو بكر عبد العزیز: (وھذا حُكْمُ رسول اللهَّ    .)٤(فَلاَ یُرَدُّ
  

في كل « قال بھز بن حكیم عن أبیھ عن جده أن رسول الله  : عنالدلیل الخامس
ا فلھ سائمة إبل في أربعین بنت لبون، ولا یفرق إبل عن حسابھا، من أعطاھا مؤتجراً بھ

من عزمات ربنا عز وجل، لیس  )٥(أجرھا، ومن منعھا فإنا آخذوھا وشطر مالھ عزمة

                                                        
المكتومة: أي التي كتمھا الواجد، ولم یعرفھا، ولم یُشھد علیھا. انظر: المحكم والمحیط الأعظم  )١(
 ). ٥/٩٦)، عون المعبود (٦/٧٨١(
) برقم ١٠/١٢٩)، ورواه عبد الرزاق في مصنفھ (١٧١٨) برقم (٢/١٣٩رواه أبو داود في سننھ ( )٢(
ن عكرمة أحسبھ عن أبى ھریرة أن النبى صلى الله علیھ ) عن معمر عن عمرو بن مسلم ع١٨٥٩٩(

وسلم قال... فذكره. قال المنذري :(لم یجزم عكرمة بسماعھ من أبي ھریرة فھو مرسل). انظر: عون 
) برقم ٢٥/  ٩)، وضعفھ الألباني في سلسلة الأحادیث الضعیفة (٩٧/ ٥المعبود للعظیم أبادي (

و الجندي الیماني، ضعفھ أحمد، وابن معین، والنسائي، ) وقال: (فیھ عمرو بن مسلم وھ٤٠٢١(
)، وقال في الإرواء tوغیرھم، ثم إنّ عكرمة وھو مولى ابن عباس شك في وصلھ عن أبي ھریرة 

): (وكونھ مرسلاً أشبھ، وفي آثار بعض الصحابة ما یقوي الأخذ بما دل علیھ). وصححھ في ١/٦٩(
ال: (وھذا إسناد رجالھ كلھم ثقات رجال مسلم؛ على )، وق١٥١١) برقم (٥/٤٠١صحیح أبي داود (

وھو من رجال  -، فھو إسناد لا بأس بھ؛ لولا أن عكرمة-وھو الجَنَدِيُ  -ضعف في عمرو بن مسلم
لم یَقْطَعْ بذكر أبي ھریرة فیھ) ثم قال: (ویشھد لھ حدیث عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده  - البخاري

مَ مثلَ ثمنھا ". في ضالة الغنم: "لك أو لأخیك أو  للذئب". قال: "فمن أخذھا من مرتعھا؛ عوقب وغُرِّ
 ) بسندٍ حسن).١٨٦و  ٢/١٨٠وفي روایة: "فیھا ثمنھا مرتن، وضَرْبُ نَكَال". أخرجھ أحمد (

). وقال: (وھذا مثل قولھ في منع الصدقة: إنا آخذوھا وشطر إبلھ عزمة من ٣/١٥٢غریب الحدیث ( )٣(
قضى عمر رضي الله عنھ على حاطب، وكان عبیده سرقوا ناقة لرجل من  عزمات ربنا، وھذا كما

مزینة فنحروھا فأمر عمر بقطعھم ثم قال: ردوھم عليّ، وقال لحاطب: إني أراك تجیعھم، ثم قال 
للمزني: كم كانت قیمة ناقتك؟ قال: طُلبَِتْ مني بأربعمائة درھم، فقال لحاطب: اذھب فادفع إلیھ ثماني 

أضعف علیھ القیمة عقوبةً لھ، لا أعرف للحدیث وجھا غیر ھذا. قال أبو عبید: ولیس مائة درھم! ف
 الحكام الیوم على ھذا، إنما یلزمونھ القیمة).

 ).١/٢٢٢المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین ( )٤(
ا، أي العزمة: الجد والحق في الأمر، یعني أخذ ذلك بجد لأنھ واجب مفروض، من غرامات ربن )٥(

  .٦١٣حقوقھ ووجباتھ. انظر النھایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر ص
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  .)١(»لآل محمد منھا شيء

  أن أخذ شطر مال مانع الزكاة نوع من التعزیر المالي بالغرامة.وجھ الدلالة: 
: بأنَّھا كانت حین جواز التعزیر المالي، ثم ونوقش الاستدلال بھذه الأدلة وغیرھا

  ، بل حُكي الإجماع على تركھ.)٢(لكنسخ ذ

(وقد كان تضعیف الغرامة على من سرق في ابتداء قال الشافعي رحمھ الله: 
  .)٣(الإسلام ثم صار منسوخاً)

وقال ابن عبد البر رحمھ الله معقباً على حدیث الحریسة: (وھذا عند العلماء الذین 
المجتمع  ى وسنة رسول الله یصححون ھذا الحدیث منسوخ بما یتلون من كتاب الله تعال

  .)٤(علیھا)

مبیناً ما أشكل في حدیث سعد، ومشیراً -وقال الطحاوي رحمھ الله في مشكل الآثار 
فكان في ھذا ما قد دلنا أن الواجب في انتھاك الصید والعضاه بین : (-إلى رد نظائره

انتھاكھما في لابتي المدینة غیر الواجب في انتھاكھما في حرمة مكة؛ لأن الواجب في 
حرمة مكة ما قد ذكرناه في ھذا الباب في ذلك، والواجب في انتھاك حرمتھا من المدینة 
ھو ما قد ذكرناه في ھذین الحدیثین، ثم وجدنا فقھاء الأمصار الذین تدور علیھم الفتیا، 
ویؤخذ العلم عنھم في الحرمین وفي سائر البلدان سواھما مجتمعین على أن أخذ سلب 

رمة الصید والعضاه بالمدینة غیر مستعملة، فعقلنا بذلك أن إجماعھم على ترك منتھك ح
ما في ھذین الحدیثین كان لوقوفھم على نسخھ؛ لأنھم المأمونون على ما رووا، وعلى ما 
قالوا ...، ولكن تركھم لذلك كان عندنا والله أعلم على مثل تركھم ما سواه مما قد روي 

صلى الله علیھ وسلم، فمثل ذلك ما روي عنھ في مانع الزكاة: في انتھاك الحرم عن النبي 
"إنا آخذوھا وشطر مالھ عزمة من عزمات ربنا عز وجل"، وما روي عنھ صلى الله 

  .)٥(" ...)علیھ وسلم في حریسة الجبل: "أن فیھا غرامة مثلیھا

                                                        

) برقم ٢٣٨/ ٣٣)، وأحمد في المسند (١٤٠٧) برقم (٢٩٦/ ٥) أخرجھ الشافعي في الأم (١(
)، ٢٤٤٤٤) برقم (٥/١٥)، والنسائي في سننھ (١٥٧٥) برقم (٢/١٠١)، وأبو داود في سننھ (٢٠٠٣٨(

)، قال الإمام أحمد: (صالح الإسناد)، وصحح إسناده ٤/١٨) (٢٢٦٦یحھ برقم ( وابن خزیمة في صح
)، ووافقھ الذھبي، وحسنھ الألباني في صحیح سنن أبي داود ١٤٤) برقم (١/٥٥٤الحاكم في المستدرك (

 ).٥/٣٣٤)، والنووي في المجموع (٧٥/ ٦)، وضعفھ ابن حزم في المحلى (١٥٧٥برقم (
)، البیان والتحصیل ٢٨٧/ ١٢)، شرح مشكل الآثار (٣/١٤٥ثار (انظر: شرح معاني الآ )٢(
 ).٣٣٥٤/  ١٠)، الذخیرة (١٠/٢٦٠المغني (، )٩/٣٢٠(

 ).٢٧٩/ ٨السنن الكبرى للبیھقي  ( )٣(
 ).٩/٣٢٠)، والبیان والتحصیل (١٠/٣٣٥٤). وانظر: انظر: الذخیرة (٧/٢١٠الاستذكار ( )٤(
)٢٨٧/ ١٢( )٥.( 
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  وأجیب من أربعة وجوه: 

ر مسلمة؛ لعمل بعض أن دعوى ترك العلماء العمل بالحدیث غی الوجھ الأول:
الصحابة والعلماء بھ، وأن دعوى مخالفة أكثر العلماء لا تضر إذا عضد المخالفَ الدلیلُ 

  الصحیح.
قال القاضي عیاض ولم یقل بھ أحد بعد الصحابة إلا قال النووي رحمھ الله: (

سنة الشافعي في قولھ القدیم، وخالفھ أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتھم إذا كانت ال
معھ، وھذا القول القدیم ھو المختار؛ لثبوت الحدیث فیھ، وعمل الصحابة على وفقھ، ولم 

  .)١()یثبت لھ دافع
  أن دعوى النسخ لا دلیل علیھا. الوجھ الثاني:

قال شیخ الإسلام رحمھ الله: "ومن قال: إن العقوبات المالیة منسوخة، وأطلق ذلك 
ھما. ومن قالھ مطلقًا من أي مذھب كان، فقد عن أصحاب مالك وأحمد فقد غلط على مذھب

شيء قط یقتضي أنَّھ حرم جمیع العقوبات  قال قولاً بلا دلیل، ولم یجئ عن النبي 
المالیة؛ بل أخَْذُ الخلفاء الراشدون وأكابر أصحابھ بذلك بعد موتھ دلیل على أن ذلك محكم 

ن كتاب ولا سنة...، غیر منسوخ...، والمدعون للنسخ لیس معھم حجة بالنسخ؛ لا م
والإجماع دلیل على النسخ، ولا ریب أنَّھ إذا ثبت الإجماع كان ذلك دلیلاً على أنَّھ 
منسوخ؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ولكن لا یعرف إجماع على ترك نص إلا وقد 

  .  )٢(عرف النص الناسخ لھ..."
ه بأنَّھ لا دلیل علیھا من وقد أبطل ابن القیم رحمھ الله تعالى كذلك دعوى النسخ ھذ

  .)٣(كتاب ولا سنة ولا إجماع یدل على صحة دعوى النسخ"
وقال بعد ساق عدة أدلة من السنة، وآثارًا عن الصحابة: "وھذه قضایا صحیحة 

  .)٤(معروفة، ولیس یسھل دعوى نسخھا"
  أنَّ دعوى النسخ غیر مقبولة مع الجھل بالتاریخ. الوجھ الثالث:

ي رحمھ الله تعالى قد نفى الإجماع على النسخ، ورفض النسخ ولذا فإن النوو 
بقولھ: "الذي ادعوه من كون العقوبة كانت بالأموال في أول الإسلام لیس بثابت ولا 

  .)٥(معروف، ودعوى النسخ غیر مقبولة مع الجھل بالتاریخ"

                                                        

 ).٨/ ٥). وانظر: شرح منسك شیخ الإسلام ابن تیمیة (١٣٨/ ٩سلم () شرح النووي على م١(
 ). ١١١/  ٢٨مجموع الفتاوى ( )٢(
 ).٣٨٨وقال نحو ما قال شیخ الإسلام. انظر: الطرق الحكمیة (ص )٣(
 ).٣٨٧) الطرق الحكمیة (ص٤(
نع ). وھذا النص منھ جواب على من ادعى نسخ حدیث بھز المتقدم في ما٥/٣٣٤) المجموع (٥(

الزكاة، إلا أنھ نفى بھ أیضاً ثبوت العقوبة في الأموال في أول الإسلام، وجوابھ عن حدیث بھز ھو 
تضعیفھ، وعلیھ لا یؤخذ من النص أن النووي یقول بجواز العقوبة بالمال ولا یؤخذ منھ أنھ یقول 

 بالتحریم، إلا أنھ قال بجواز سلب الصائد في حرم المدینة كما تقدم.
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لمالیة : أن عمل الخلفاء الراشدین وأكابر الصحابة وأخذھم بالعقوبات االوجھ الرابع
  ، ومن ذلك أیضاً:، ومن ذلك ما تقدم من أثر سعد )١(ومنھا التغریم یبطل دعوى النسخ

عن یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب أن رقیقًا لحاطب سرقوا  الدلیل السادس:
ناقة لرجل من مزینة فانتحروھا، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فأمر عمر كثیر بن 

عمر: (أراك تجیعھم). ثم قال عمر: (والله، لأغرمنك الصلت أن یقطع أیدیھم. ثم قال 
غرما یشق علیك). ثم قال للمزني: (كم ثمن ناقتك؟) فقال المزني: كنت والله أمنعھا من 

  .)٢(أربع مائة درھم. فقال عمر: (أعطھ ثماني مائة درھم)
یدل على أن  أن ھذا الأثر عن أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  ووجھ الدلالة: 

سرق في المجاعة لا قطع علیھ، وأن علیھ غرامة مثلي المسروق، وھذا نوع من من 
  التعزیر المالي بالغرامة. 

فھو ، )لأغرمنك غرما یشق علیكفیھ (والله  قول عمر ویدل على كونھ عقوبة 
یدل على أنَّ الغرم الزائد عقوبة؛ لأنَّھ بین أنَّ مقصوده منھ ھو إیلامھ، وھذا من مقاصد 

  ت.العقوبا

  ونوقش من وجھین:
  .)٣(: أن ھذا الأثر لم یقل بھ من الفقھاء أحدالأول

                                                        
 ).٣٨٨الطرق الحكمیة (صانظر:  )١(

) عن ھشام بن عروة، عن أبیھ، عن یحیى بن ٢٧٦٧) برقم (٤/١٠٨٣أخرجھ مالك في الموطأ ( )٢(
) عن مالك بإسناده بھ، ١٥٩٢) برقم (٣/٢٨١عبد الرحمن بن حاطب بھ، والشافعي في مسنده (

بدالبر (وروى بن وھب ) عن الشافعي بإسناده بھ. قال ابن ع١٧٢٨٧) برقم (٨/٤٨٣والبیھقي في سننھ (
ھذا الحدیث عن أبي الزناد عن أبیھ عن عروة بن الزبیر عن یحیى بن عبدالرحمن بن حاطب عن أبیھ 
...، وقد جوده من قال فیھ عن أبیھ، فإن یحیى بن عبدالرحمن لم یلق عمر، ولا سمع منھ، وأبوه عبد 

لیث بن سعد وسعید بن عبد الرحمن سمع من عمر، وروى عنھ)، ثم أورد روایة ابن وھب عن ال
الرحمن الجمحي كلھم عن ھشام بن عروة عن أبیھ عن یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبیھ 

). ویؤید كون الروایة عن أبیھ (عبد الرحمن بن حاطب) روایة عبد ٧/٢١٠بمعناه. انظر: الاستذكار (
ھشام بن عروة عن عروة أن ) ھذا الأثر عن ابن جریج قال حدثني ١٨٩٧٧الرزاق في مصنفھ برقم (

یحیى بن عبد الرحمن بن حاطب أخبره عن أبیھ فذكر القصة، وأیضاً ما أورده ابن القیم في إعلام 
) عن السعدي قال حدثنا أبو النعمان عارم، ثنا حماد بن سلمة، عن ھشام بن عروة، ٤/٣٥٠الموقعین (

)، وقال ابن حزم tا أثر ثابت عن عمر ): (ھذ٧/٢٣١عن أبیھ، عن ابن حاطب. قال الشافعي في الأم (
  : (ھذا أثر عن عمر كالشمس).)٣٠٧/ ١٢المحلى (في 

) حیث قال مالك: "ولیس على ھذا العمل عندنا في تضعیف القیمة، ٢٠٩/ ٧انظر: الاستذكار ( )٣(
بو ولكن مضى أمر الناس عندنا على أنھ إنما یغرم الرجل قیمة البعیر أو الدابة یوم یأخذھا". قال أ

عمر: "أدخل مالك ھذا الحدیث في كتابھ (الموطأ) وھو حدیث لم یتواطأ علیھ، ولا قال بھ أحد من 
  لظاھر القرآن والسنة المجتمع علیھا". -والله أعلم  -الفقھاء، ولا أرى العمل بھ، إنما تركوه 
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  .)١(: بعدم التسلیم بأنھ لم یقل بھ أحد، فقد قال بھ أحمدویجاب
  : أن في الأثر تغریم السید بما اعترف بھ عبیده، وھذا مخالف للإجماع.الثاني

یده في مالھ لا یلزمھ، قال ابن عبد البر: "أجمع العلماء على أن إقرار العبد على س
وفي ھذا الحدیث أن عمر أغرم عبد الرحمن بن حاطب ما اعترف بھ عبیده، وھذا خبر 

  . )٢(تدفعھ الأصول من كل وجھ"
  ویجاب من وجوه:

: أن إقرارھم أثبت علیھم القطع الذي دُرئ لمانع، وأثبت على سیدھم ضمان الأول
لھ؛ قیاساً على ثبوت دیة الخطأ على المسروق لتصدیقھ بھذا الاعتراف، وعدم إنكاره 

  العاقلة إذا اعترف الجاني بقتل الخطأ، وصدقتھ العاقلة، ولم تنكره.
  : أن یكون ذلك ثبت علیھم بطریق الشھادة أیضاً. الثاني
: أن تضمین السید قیمة المسروق؛ ھو لتجویعھم الذي اضطرھم للسرقة، الثالث

ذلك قال عمر: (أراك تجیعھم)، ولم ینكر السید وعدم إنفاقھ علیھم، مع تصدیقھ بذلك، ول
مھ ضعفھا؛ تعزیراً لھ.  نھ قیمة المسروق؛ لذلك، وغرَّ   ذلك، فضمَّ

: أن تضمین السید قیمة ما سرق عبیده المضطرین للسرقة ورد ما یؤیده الرابع

:" أنّ عبدین عدوا على خمار امرأة، فسألتھما؟ )٣(فعن عبدالله بن أبي ملیكةمن الأثر، 

أكانا آبقین؟ قال: لم  -یسألھ الراوي  -قالا: حملنا علیھ الجوع واضطررنا إلیھ، قلت ف
، وعباد بن عبدالله بن )٤(أعلم، قال: فكتب فیھما إلى ابن عباس، وإلى عبید بن عمیر

، فكتب عباد : أنْ اقطعھما وكتب عبید بن عمیر: أنْ قد أحل المیتة والدم ولحم )٥(الزبیر
ر، وكتب ابن عباس رضي الله عنھما وقد كنت كتبت إلیھ بما اعتلا بھ الخنزیر لمن اضط

                                                        
  ).٣/١٢٥انظر: شرح الزركشي ( )١(
 ).٧/٢١١) الاستذكار (٢(
بن عبیدالله بن أبي ملیكة بن جدعان القرشي التیميّ المكي، قاضي مكة، ومؤذن  ) ھو أبو بكر عبدالله٣(

،كان إماما من الصالحین ومن الفقھاء في التابعین، rالحرم، رأى ثمانین من أصحاب رسول الله 
ھـ. انظر: تذكرة ١١٧والحفاظ المتقنین، وكان یسأل ابن عباس في الأحكام المتعلقة بالقضاء، توفي سنة 

 .٤٨/ ١، طبقات الحفاظ للسیوطي ١٠٢ - ١٠١/ ١فاظ للقیسراني الح
) ھو عبید بن عمیر بن قتادة اللیثي، الواعظ القاضي المفسر، أبو عاصم، ولد في حیاة الرسول ٤(

صلى الله علیھ وسلم، وكان قاضیاً لابن الزبیر، وكان من ثقات التابعین بمكة، وكان ابن عمر یحضر 
  .٥/١٢٣ھـ. انظر الثقات لابن حبان ٧٤ر بأیام یسیرة، وقیل سنة مجلسھ، توفي قبل ابن عم

) ھو عباد بن عبدالله بن الزبیر بن العوام، أبو یحیى القرشي، وكان عظیم المنـزلة عند والده حدث ٥(
عن أبیھ وجدتھ أسماء وخالة أبیھ عائشة، وحدث عنھ ابن یحیى، وابن أبي ملیكة وآخرون . انظر الثقات 

  .١٤٠/ ٥لابن حبان 
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من الجوع، فكتب: أنْ قد أصبت، لا تقطعھما، وغرّم سادتھما ثمن الخمار، وإنْ كان 
  .)١(فیھما جلد فاجلدھما، لئلاً یعتل العبد بالجوع"

حیث ضمن ابن عباس رضي الله عنھما سیدي العبدین قیمة المسروق؛ 
   الذي أدى إلى السرقة. لتجویعھما

على البحرین، ثم  قال: (استعملني عمر  عن أبي ھریرة الدلیل السابع: 
  .)٢(نزعني، وغرمني اثني عشر ألفاً)

ـ حین استعملھ ـ عاقب أبا ھریرة ـ أنّ عمر بن الخطاب ـ ووجھ الدلالة: 
غرمني اثني عشر ألفاً  على البحرین بعزلھ، ثم أخذ منھ اثني عشر ألفاً عقوبة لھ، فقولـھ "

  .٣" یدل على جواز العقوبة بالغرامة
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ أنھ شاطر خالد ین الولید في الدلیل الثامن: 

  .)٤(مالھ، حتى أخذ رسولھُ فرد نعلھ، وشطر عمامتھ
  .كسابقھووجھ الدلالة منھ 

 بة لأبي ھریرة بعدم التسلیم بأن ذلك عقوویناقش الاستدلال بھذین الأثرین: 
  بل لعلھ؛ لاعتقاد عمر بمخالطة مالھما ما لا یستحقانھ. tوخالد بن الولید 

(وكذلك شاطر أبا ھریرة رضي الله عنھ إذ رأى أن كل قال الغزالي رحمھ الله: 
ورأى شطر ذلك كافیا على حق عملھم، وقدره بالشطر ذلك لا یستحقھ العامل، 

  .)٥(اجتھادا)
م عمر باختلاط مالھ بالمال المستفاد من الولایة وإحاطتھ وقال: إنما ذلك لعل

بتوسعتھ، فلعلھ ضمن المال فرآى شطر مالھ من فوائد الولایة فیكون استرجاعاً للحق لا 
  .)٦(عقوبة في المال

                                                        

) عن ابن جریج قال: ١٨٩٧٦برقم (٢٣٧/ ١٠) أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ باب سرقة العبد ١(
  أخبرني ابن أبي ملیكة ...فذكره. وإسناده صحیح متصل.

برقم  ٣٠٢، وأبو عبید في الأموال ٢٠٦٥٩برقم  ٣٢٣/  ١١) أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ ٢(
  وافقھ الذھبي. ٣٣٢٧برقم  ٣٧٨/  ٢، وصححھ الحاكم في المستدرك ٦٦٧

، الموسوعة ٣٨٦/ ١، الطرق الحكمیة لابن القیم ٢٩٣ـ ٢٩٢/  ٢انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون  ٣
  .٣٥٥/  ٣٧الفقھیة الكویتیة 

 ).٣/٤٣٦) انظر: تاریخ ابن جریر (٤(
  ).٢/٤٤٤) إحیاء علوم الدین (٥(
(طبعة ابن الجوزي) معقباً:  ٣/٢٥صام ). قال الشاطبي في الاعت٢٤٣) انظر: شفاء الغلیل (ص ٦(

(ولما فعل عمر وجھ آخر غیر ھذا، ولكنھ لا دلیل فیھ على العقوبة بالمال كما قال الغزالي) ولم یذكر 
  ھذا الوجھ.
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أبان بن عثمان أن  عن معمر عن الزھري عن: عن عبدالرزاق الدلیل التاسع
  .)١(، فأغرمھ الثلث زیادة على ثمنھاأغرم في ناقة محرم أھلكھا رجل عثمان 

  . )٢(قال ابن حزم: (وھذا أثر في غایة الصحة ولا یعرف لھ مخالف)
وقد تابع الزھري عثمان على ذلك، فقال: (ما أصیب من مواشي الناس وأموالھم 

  .)٣(في الشھر الحرام، فإنھ یزاد الثلث. ھذا في العمد)
  الثمن نوع من التعزیر المالي بالغرامة.أن تغریم الثلث زیادة على  وجھ الدلالة:
: عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حمیر رجلا من العدو، فأراد الدلیل العاشر

عوف بن مالك،  صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله -وكان والیا علیھم-سلبھ، فمنعھ خالد بن الولید، 
، قال: قال: استكثرتھ یا رسول الله» ما منعك أن تغطیة سلبھ؟«فأخبره، فقال خالد: 

، فمر خالد بعوف، فجر بردائھ، ثم قال: ھل أنجزت لك ما ذكرت لك من »ادفعھ إلیھ«

فاستغضب، فقال: (لا تعطھ یا خالد، لا تعطھ  صلى الله عليه وسلم، فسمعھ رسول الله صلى الله عليه وسلمرسول الله 
یا خالد، ھل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنّا مثلكم ومثلھم كمثل رجل استُرعي إبلا، أو غنمأ، 

سقیھا، فأوردھا حوضا، فشرعت فیھ فشربت صفوه، وتركت گدره،  فرعاھا، ثم تحین
  ).٤فصفوة لكم، وكدره علیھم) (

وھو حق مالي - أن النبي صلى الله علیھ وسلم منع القاتل من سلبھ وجھ الدلالة: 
وحرمان الجاني عقوبةً لھ على تجرئھ على أمیره، وھذا تعزیر بالحرمان من المال،  -لھ

، فإذا جاز التعزیر ھو كتغریم الجاني بالأخذ من مالھ المملوك لھ من المال المستحق لھ
بجامع العقوبة في مال الجاني  بالحرمان من المال جاز التعزیر بتغریم المال قیاساً علیھ

  في كلٍّ.
: أنھ قد جاءت عدة نصوص فیھا تعزیر بمصادرة المال، الدلیل الحادي عشر

   ومن ذلك:

 عنھما أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم رأى عن عبد الله بن عباس رضي الله. أ
خاتما من ذھب في ید رجل، فنزعھ، فطرحھ، وقال (یعمد أحدكم إلى 
جمرة من نار فیجعلھا في یده)، فقیل للرجل بعد ما ذھب رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم: خذ خاتمك انتفع بھ، قال: لا والله، لا آخذه أبدا وقد 

  .)٥( علیھ وسلمطرحھ رسول الله صلى الله

                                                        

  ).١٧٢٩٨) برقم (٩/٣٠٢) رواه عبد الرزاق الصنعاني في مصنفھ (١(
  ).١٣/٣٤٨) المحلى بالآثار (٢(
  ).١٧٢٩٧) برقم (٩/٣٠٢ي في مصنفھ () رواه عبد الرزاق الصنعان٣(

  في کتاب الجھاد والسیر.) ١٣٧٣/ ٣) أخرجھ مسلم (٤(
  ).٢٠٩٠) أخرجھ مسلم في كتاب اللباس والزینة برقم (٥(
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عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: جاء رجل مستصرخ إلى النبي . ب
صلى الله علیھ وسلم فقال جاریة لھ یا رسول الله. فقال (ویحك ما لك؟!). 
قال شراً أبصر لسیده جاریة لھ، فغار، فجب مذاكیره، فقال رسول الله 

قدر علیھ، فقال رسول صلى الله علیھ وسلم (علي بالرجل)، فطُلب، فلم یُ 
الله صلى الله علیھ وسلم (اذھب فأنت حر)، فقال: یا رسول الله على مَن 

 .)١( نُصرتي؟ قال: (على كل مؤمن)

وجھ الدلالة من الحدیثین: أنھ تعزیر بمصادرة المال، وذلك بمصادرة الذھب في 
ة صاحبھ علیھ الأول؛ لتحریمھ على الرجل، وبمصادرة العبد من سیده في الثاني لجنای

  ومثلتھ بھ، فإذا جاز التعزیر بمصادرة المال جاز التعزیر بالغرامة قیاساً علیھ.
  ویناقش من وجوه:

: عدم التسلیم بأن نزع الذھب من صاحبھ، وإعتاق العبد من سیده ھما من الأول
باب العقوبة، بل الأول ھو من باب الإنكار بالید، والثاني ھو؛ لوجود سببٍ من أسباب 

  لعتق.ا
قال في عون المعبود: (أنھ صلى الله علیھ وسلم أعتق علیھ لئلا یجترىء الناس 
على مثلھ. قالھ السندي في حاشیة بن ماجھ، والصحیح أن من یفعل ذلك الفعل الشنیع 

  .)٢(بعبده یعتق علیھ العبد ویصیر حراً)
ب على : بأن عتق العبد ھنا لیس مترتباً على مجرد المثلة كترتب المسبویجاب

السبب، بل عتقھ حصل بإعتاق النبي صلى الله علیھ وسلم عقوبةً للسید لوجود سبب 
  یستدعي العتق، وھو المثلة، وخشیةً على العبد من سیده. 

ویدل على ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یجعل ولاءه لسیده، بل جعلھ 
ول الله على مَن نُصرتي؟ قال: فقال: یا رس لعموم المؤمنین، وذلك بقولھ لما سألھ العبد

  (على كل مؤمن).
: التسلیم بأن نزع الذھب من صاحبھ، وإعتاق العبد من سیده فیھما نوع الثاني

عقوبة، إلا أنھما لیسا عقوبة محضة، بل ھما من باب قطع ذرائع الفساد، وبذلك افترقا 
  جوازه. عن التعزیر بالغرامة، فھو عقوبة محضة، فلا یدل ھذان الحدیثان على

: أنھ قد جاءت عدة نصوص وآثار فیھا تعزیر بإتلاف المال، الدلیل الثاني عشر
  ومن ذلك:

                                                        

)، وابن ماجھ ٤٤٩٦) أخرجھ أبو داود في كتاب الحدود باب من قتل عبده أو مثل بھ أیقاد بھ برقم (١(
)، وصححھ الألباني في صحیح ٢٦٨٠) برقم (٢/٨٩٤فھو حر (في كتاب الدیات باب من مثل بعبده 

  سنن أبي داود.
)١٢/٢٤٠) (٢.(  
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  .)١(حرق متاع الغال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنھما: أن النبي  . أ
قال: (إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا  عن عمر رضي الله عنھ عن النبي  . ب

 . )٢(متاعھ واضربوه)

  : أن فیھما إتلاف لمتاع الغال تعزیراً لھ.الحدیثینوجھ الدلالة من 
  .)٣(وأیضاً قد جاءت نصوص وآثار أخرى فیھا تعزیر بإتلاف المال

فإذا جاز التعزیر بإتلاف المال لمصلحة، مع أنھ إفساد للمال، فجواز أخذ المال بلا 
  إفساد لھ لمصلحة من باب أولى بالقیاس الأولي.

  ویناقش من وجوه:
  صحة بعض ھذه النصوص؛ كحال الحدیثین المذكورین أعلاه. : عدمالأول

                                                        
/ ٢]، والحاكم [٢٧١٥)، كتاب الجھاد: باب في عقوبة الغال، حدیث [٧٧/ ٢أخرجھ أبو داود ( )١(

] كلھم من ١٠٨٢]، وقال: حدیث صحیح، ووافقھ الذھبي، وأخرجھ أیضاً ابن الجارود [١٣١ -١٣٠
لید بن مسلم قال: حدثنا زھیر بن محمد عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده بھ. قال ابن طریق الو

): (لكن قال البخاري: إنھ لا یصح)، وقال ابن القیم في "شرح أبي ٤/٢٢٠حجر في (التلخیص الحبیر 
): وعلة ھذا الحدیث أنھ من روایة زھیر بن محمد عن عمرو بن شعیب وزھیر ھذا ٢٨٣/ ٧داود" (
وضعف الألباني الحدیث  ا.ھـ. وقد أخرجھ أبو داود عن عمرو بن شعیب من قولھ أي موقوفاً، ضعیف

وھو الخراساني  - (وھذا إسناد ضعیف؛ زھیر بن محمد)، وقال : ٢/٣٥٠في ضعیف سنن أبي داود (
  ....)ضعیف في روایة الشامیین عنھ، وھذه منھا، والولید بن مسلم شامي یدلس تدلیس التسویة -المكيُ 

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم والبیھقي من حدیث صالح بن محمد بن زائدة قال : دخلت  )٢(
فسأل سالماً عنھ فقال : سمعت أبي یحدث عن عمر بن مع مسلمة أرض الروم فأتي برجل قد غل، 

اضربوه. قال: الخطاب عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : (إذا وجدتم الرجل قد غل فأحرقوا متاعھ، و
. قال ابن الملقن في (البدر المنیر فوجدنا في متاعھ مصحفاً، فسأل سالماً عنھ، فقال : بعھ وتصدق بثمنھ

(وصالح ھذا ضعفھ جماعات، بل الجمھور...، وقال البخاري: صالح بن محمد بن زائدة [ ): ٩/١٤٠
وقد روى ابن عباس عن » من غل فأحرقوا متاعھ«یروي عن سالم عن ابن عمر ] عن عمر رفعھ: 

في الغلول ولم یحرق . قال البخاري : [ وعامة ] أصحابنا  - صلى الله علیھ وسلم  -عمر عن النبي 
والمحفوظ أن سالماً أمر بھذا ولم یرفعھ إلى النبي )...، یحتجون بھذا في الغلول، وھذا باطل لیس بشيء

  ).٢/٣٤٨ن أبي داود (. وضعف الألباني الحدیث في ضعیف سنصلى الله علیھ وسلم)
) ومن ذلك: النصوص الدالة على كسر إبراھیم علیھ السلام ونبینا محمد صلى الله علیھ وسلم ٣(

الأصنام، وتحریق موسى علیھ السلام العجل، وقطع المسلمین نخل الیھود، ومثل: أمر النبي صلى الله 
لى الله علیھ وسلم لعبد الله بن علیھ وسلم بإھراق الخمر وكسر دنانھا وشق ظروفھا، ومثل: أمره ص

 -یوم خیبر -عمرو رضي الله عنھما بأن یحرق الثوبین المعصفرین، ومثل: أمره صلى الله علیھ وسلم 
بكسر القدور التي طبخ فیھا لحم الحمر الأنسیة، ثم استأذنوه في غسلھا، فأذن لھم، فدل على جواز 

ل: ھدمھ مسجد الضرار، وكذا ھمھ أن یحرق بیوت الأمرین؛ لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر، ومث
المتخلفین عن الصلاة، ومثل تحریق عمر وعلي رضي الله عنھما المكان الذي یباع فیھ الخمر، وتحریق 
عمر رضي الله عنھ بیت رویشد الثقفي، لما وجد في بیتھ خمـراً، وقد كـان جُلد في الخمر، فحَرّق بیتھ، 

  نھ قصر سعد بن أبي وقاص لما احتجب فیھ عن الرعیة.ومثل: تحریق عمر رضي الله ع



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣٣١٣ - 

 

: أن بعض ما ورد ھو من إتلاف الأعیان المحرمة، والأعیان المحرمة لا الثاني
  تعد مالاً شرعاً، فإتلافھا ھو خارج محل النزاع.

أن باقي الإتلافات لیست عقوبة تعزیریة، وإن سُلِّم أن فیھا نوع تعزیر،  الثالث
  محضاً، بل ھي من باب الإنكار وقطع ذرائع الفساد في الأصل. فلیست تعزیراً 
: أن التعزیر بالغرامة ذریعة لمفسدة التسلط على أموال الناس، بخلاف الرابع

  التعزیر بالإتلاف، فلیس كذلك، فافترقا.
: أنَّھ كما تجوز العقوبة على الأبدان إذا كانت بحق، فكذا تجوز الدلیل الثالث عشر

  الأموال بالتغریم إذا كانت بحق قیاساً على العقوبة على الأبدان. العقوبة على
أن التعزیر بالتغریم لو لم نجد علیھ شاھداً من شواھد الشرع : الدلیل الرابع عشر

، فإن المصلحة المرسلة تجیزه، والمصلحة من نص أو إجماع أو قیاسبخصوصھ 
د لعینھا دلیل من نص أو مصلحة شھد الشارع لجنسھا، وإن لم یشھالمرسلة ھي (كل 

  وقد شھد لجنس التعزیر بالتغریم الشرعُ في عدة أحادیث كما سبق.، )١(إجماع أو قیاس)
والمصلحة المرسلة یكتفى بھا سبباً شرعیاً تنھض بھا مشروعیة التعزیر بالتغریم؛ 
لأنّھا على وفق تصرفات الشارع في قولھ وقضائھ، وھي ھنا أیضاً وفق اجتھادات 

، وإذا كان بناء حكم rالراشدین، وھم أفھم لكتاب الله سبحانھ وتعالى ولسنة نبیھ  الخلفاء
العقوبة على المصلحة المرسلة من شأنھ أنْ یفضي إلى مقصد الشارع في الزجر 
للمخالف وإصلاحھ، وحفظ أمن المجتمع فھذا أساس معتبر لمشروعیة التعزیر 

  .)٢(بالتغریم
لتعزیر بالتغریم من المصالح المرسلة، بل ھو معنى : بعدم التسلیم باعتبار اونوقش

   غریب غیر ملائم لا عھد للشرع بھ.
: (فإن قال قائل: إذا رأى الأمام جمعاً من الأغنیاء یسرفون قال الغزالي رحمھ الله

في الأموال ویبذرون، ویصرفونھا إلى وجوه من الترفھ والتنعم، وضروب من 
بأخذ شيء من أموالھم، ورده إلى بیت المال،  بتھم:فلو رآى المصلحة في معاق الفساد؛

  وصرفھ إلى وجوه المصالح فھل لھ ذلك؟
لا وجھ لھ؛ فإن ذلك عقوبة بتنقیص الملك وأخذ المال؛ والشرع لم یشرع   قلنا:

المصادرة في الأموال عقوبة على جنایة، مع كثرة الجنایات والعقوبات؛ وھذا 
لمصلحة فیھ متعینة؛ فإن العقوبات والتعزیرات لا عھد بھ، ولیست ا  غریب أمر  ابداع

  مشروعة بإزاء الجنایات، وفیھا تمام الزجر، فأما المعاقبة بالمصادرة، فلیس من الشرع).
وقال: (أما المعاقبة بالمصادرة فلیس مشروعا؛ً والزجر حاصل بالطرق 

  المشروعة، فلا یعدل عنھا مع إمكان الوقوف علیھا).

                                                        

  ).٤/١٠٠٨) انظر: المھذب للنملة (١(
 بتصرف یسیر. ٤٧٠) انظر: العقوبة بالغرامة ص٢(
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شرع الشرع فیھا -ل المستخلصَ للرجل عقاباً على جنایة وقال: (فأما أخذ الما
   .فھو مصلحة غریبة لا تلائم قواعد الشرع -عقوبات سوى اخذ المال

في -لا وجھ لھ؛ وأنّا  -لا عھد بھ-أن إبداع أمر في الشرع   فتبین بھذا المثال:
  نتردد على ضوابط الشرع ومراسمھ.  -اتباع المصالح

  ).١اھبون، ولا وجھ لھ)(تجویز ذلك ذ  وقد ذھب إلى
رحمھ الله إلى ما ذكره الغزالي، وتعقبھ بعدم التسلیم بھذا  وقد أشار الشاطبي

الإطلاق الذي ذكره، وأن العقوبة في المال إذا كانت الجنایة في نفس المال أو عوضھ 
  داخلة في المصالح المرسلة المعتبرة.

بنیة على المعنى المناسب قال رحمھ الله في سیاق أمثلة المصالح المرسلة الم
  الملائم: 
  المثال السادس: أن الإمام لو أراد أن یعاقب بأخذ المال.(

إن الإمام لو أراد أن یعاقب بأخذ المال على بعض الجنایات فاختلف العلماء في 
على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام، ثم نسخ  ،ذلك حسبما ذكره الغزالي

  منعھ. فأجمع العلماء على
فأما الغزالي فزعم أن ذلك من قبیل الغریب الذي لا عھد بھ في الإسلام، ولا یلائم 
تصرفات الشرع، مع أن ھذه العقوبة الخاصة لم تتعین؛ لشرعیة العقوبات البدنیة بالسجن 

  والضرب وغیرھما.
ثم قال: (وأما مذھب مالك فإن العقوبة في المال عنده ضربان: أحدھما: كما صوره 

  غزالي، فلا مریة في أنھ غیر صحیح.ال
والثاني: أن تكون جنایة في نفس ذلك المال أو في عوضھ، فالعقوبة فیھ عنده ثابتة. 
فإنھ قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بید الذي غشھ: إنھ یتصدق بھ على المساكین، 

بن وذلك محكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، وأنھ أراق الل قل أو كثر...،
، ووجھ ذلك التأدیب للغاش. وھذا التأدیب لا نص یشھد لھ، لكن من باب المغشوش بالماء

  .)٢(الحكم على الخاصة لأجل العامة...)
، وأنھ )٣(وھذا التفصیل الذي ذكره الشاطبي ھو التحقیق لمذھب مالك رحمھ الله

ھ، وھو ما یسمى یجیز العقوبة في المال إذا كانت الجنایة في نفس ذلك المال أو في عوض
بـ(المصادرة)، ولا یجیز العقوبة بأخذ مال لا علاقة لھ بالجنایة، وھو ما یسمى 

  بـ(الغرامة).

                                                        

  ).٢٤٣) شفاء الغلیل (ص ١(
 - ھـ ١٤٢٢ –الطبعة الأولى  –طبعة ابن الجوزي (تحقیق د. إسماعیل الصیني  ٣/٢٥) الاعتصام ٢(

  دمام).ال –دار ابن الجوزي 
. وانظر: ما تقدم عند حكایة قول المالكیة في ٢٥) انظر: فصل الأقوال للأخمیمي المالكي ص٣(

  المصادرة وفي التغریم.
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ویجاب على ما ذكره الغزالي في اعتبار التعزیر بالتغریم معنى غریب لا عھد 
: بعدم التسلیم بذلك، بل إن الشرع شھد لھذا المعنى، وذلك في عدة نصوص للشرع بھ
على ذلك، ولیس ھذا خاصاً بالتعزیر بالمصادرة كما أشار إلیھ الشاطبي، بل  وآثار تدل

یشمل التعزیر بالغرامة؛ حیث إن الشرع شھد للتعزیر بالغرامة، أي بأخذ مال لا علاقة 
  لھ بالجنایة عقوبةً للجاني كما تقدم.

  القول الثاني:أدلة 

ل الله صلى الله علیھ وسلم: قال رسو :عن ابن عمر رضي الله عنھما قال: الدلیل الأول
ألا إن الله حرم علیكم دماءكم وأموالكم كحرمة یومكم ھذا في بلدكم ھذا في (

  .)١(شھركم ھذا)
وجھ الدلالة: أنَّ الحدیث فیھ تحریم أخذ أموال الناس، وأن الأصل في أموالھم التحریم،  

  والتعزیر بالتغریم أخذ لأموالھم، فیحرم.
ي الاعتداء على الدماء أو الأموال بغیر حق، والتعزیر بالتغریم : بأن الحدیث فویناُقش

  لسبب موجب للتعزیر ھو أخذٌ للمال بحق؛ فیجوز.
  أن الإجماع قد قام على عدم جواز العقوبة بالتعزیر المالي.  الدلیل الثاني:

  .)٢(قال الشاطبي عنھ: "ثم نسخ، فأجمع العلماء على منعھ"

  ماع كما سبق في إبطال صحتھ.: بعدم التسلیم بالإجونُوقش
ثم كیف یصح القول بھذا الإجماع، وھناك مَن خالف من التابعین ومَن بعدھم في 

  التعزیر المالي عمومًا، وفي التعزیر المالي بالتغریم.
  إنَّ الشرع لم یرد فیھ التعزیر بالتغریم المالي.  الدلیل الثالث:

  .)٣(ن أحد یقتدى بھ"قال ابن قدامة: "الشرع لم یرد بشيء من ذلك ع

  : بما سبق من أدلة الشرع الوارد فیھا التغریم المالي.ونُوقش

                                                        

حدیث رقم  -كتاب الحج  - )، ومسلم ٤٤٠٢حدیث رقم ( - باب في الجنائز  –) أخرجھ البخاري ١(
  ) من حدیث جابر.١٢١٨(
نقل المتقدم عن الطحاوي. وانظر: شرح معاني الآثار ). وانظر ال٢/٦٢١) الاعتصام للشاطبي (٢(
 ).٣٣٥٤/  ١٠)، الذخیرة (١٠/٢٦٠المغني (، )٩/٣٢٠)، البیان والتحصیل (٣/١٤٥(

لمَة. انظر: الإقناع  ١٢/٥٢٦المغني ( )٣( طبعة التركي). وحمل شیخ الاسلام كلامھ على الولاة الظَّ
)٦/١٢٤.( 
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: أن تجویز التعزیر بالغرامة ذریعة إلى التسلط على أموال الناس الدلیل الرابع
  .)١( وھي ذریعة یجب سدھا؛ لأنّ ما یؤدي إلى الباطل یكون باطلاً  بغیر حق،

یجوز إذا كان بحق، وكیلا یؤدي إلى التسلط : بأن التعزیر بالغرامة إنما ونوقش
  على أموال الناس بغیر حق فإنھ یجب وضع ضوابط تضبطھ تدرأ ذلك.

: أن التعزیر بالتغریم عقوبة غیر رادعھ بالنسبة للغني، والأصل الدلیل الخامس
في العقوبة زجر المعاقب وإصلاحھ، وھذا غیر متحقق بالنسبة للغني، فبطل اعتبار 

  .)٢(لتغریم لذلكالتعزیر با
   ویناقش من وجوه:

: عدم التسلیم بكون التعزیر بالتغریم عقوبة غیر رادعة للغني، بل ھي الأول
  رادعة في الأصل للغني والفقیر؛ فكل منھما یخاف تغریمھ بما ینقص مالھ، ویرتدع بھ.

، )٣(: أن الأصل في التعزیر أن یكون مفوضاً للسلطة التقدیریة للحاكمالثاني
ار الأصلح من أنواع التعزیر مما یراه صالحاً للجریمة، ومناسباً للجاني؛ إما الجلد أو فیخت

  الحبس أو التغریم أو غیرھا، فلا یتقدّر بنوع دون نوع، ولا بقدر معلوم منھ.
وإن قیدت ھذه السلطة التقدیریة فالأصلح أن لا تقید بنوع من التعزیرات، ولا 

بالتغریم، بل یكون للحاكم سلطة في الاختیار بین  بتقدیر قدر محدد من ھذا التعزیر
نوعین فأكثر من أنواع التعزیرات، وسلطة في الاختیار بین قدرین من الغرامة، وبذلك 

  یتحقق مقصد من مقاصد التعزیر، وھو معاقبة الجاني بالأصلح والأردع لھ.
زیر : أنھ إن كان ھناك تفاوت في الردع بین الغني والفقیر في التعالثالث

بالتغریم، فكذلك ھناك تفاوت في الردع بین آحاد الناس في التعزیر بغیره؛ كالجلد، 
  . )٢(والسجن، ونحوھما، ولا یلزم من ھذا التفاوت إبطال اعتبار التعزیر بھذه الأنواع

: مشروعیة التعزیر بالغرامة ھو -والله أعلم-والراجح في حكم التعزیر بالغرامة 
ة فیھ، ومشروعیتھ كذلك فیما یقاس على المنصوص، مما وُجدت فیما جاء النص بالغرام

) فیشرع تعزیره بتغریمھ المال؛ كل جنایة مقصود بھا مال لا حد فیھافیھ علتھ، وھي (

                                                        

). ٤/٣٥٥)، حاشیة الدسوقي (٤/٦١)، حاشیة ابن عابدین (٥/٤٤) انظر: البحر الرائق لابن نجیم (١(
): "قال في الشرنبلالیة: ولا یفتى بھذا لما فیھ من ٦١/ ٤ھــ في حاشیتھ (١٢٥٢قال ابن عابدین ت 

  تسلیط الظلمة على أخذ مال الناس فیأكلونھ اھـ ومثلھ في شرح الوھبانیة عن ابن وھبان".
  بتصرف. ٩٠ارن لأبو البصل ص) انظر: دراسات في الفقھ المق٢(
، ٢٩٦ـ ٢٩٤،  ٢٩٠/ ٢، تبصرة الحكام لابن فرحون ٤/٤١٣) انظر: فتح القدیر لابن الھمام ٣(

  .٣٠٥/ ٢٨، مجموع الفتاوى لابن تیمیة  ٩٦/ ٧روضة الطالبین للنووي  
  بتصرف. ١٥٩التعزیرات المالیة وحكمھا في الشریعة الاسلامیة للمسعودي ص  انظر:  )٢(
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)، المعاملة بنقیض المقصود الفاسدمعاملةً لھ بنقیض قصده للمال؛ بناء على قاعدة (
  .)١(ي الشرعقاعدة فقھیة معتبرة، ولھا شواھدھا الكثیرة ف وھي

: أن النصوص الواردة في التعزیر بالغرامة قد وجدت ویدل على صحة ھذه العلة
فیھا ھذه العلة وتحققت، وذلك في تضعیف الغرم على السارق من الثمر المعلق، 
والسارق دون النصاب، وسارق الحریسة؛ حیث تحققت منھم جنایة مقصود بھا مال 

حیث تحققت منھ جنایة مقصود بھا مال بكتم المال،  بسرقة المال، وكذا في كاتم الضالة؛
وفي تغریم مانع الزكاة؛ حیث تحققت منھ جنایة مقصود بھا مال بمنع زكاتھ، وفي سلب 
الصائد أو قاطع الشجر في حرم المدینة؛ حیث تحققت منھ جنایة مقصود بھا مال بصیده، 

لیھا غیرھا؛ كجنایات ) ھي علة التغریم، ویقاس عكل جنایة مقصود بھا مالفتكون (
  الرشوة والاختلاس ونحوھما.

: حدیث منع القاتل من سلبھ لما تجرء على أمیره، وھو وراد في وكذا یدل علیھا
التعزیر بالحرمان، وقد تحققت فیھ جنایة مقصود بھا مال؛ حیث اعتدى على الأمیر 

  لیحصل على المال، فمنع منھ تعزیراً لھ.
؛ أي فیما لم تتحقق فیھ ھذه العلة؛ ایة لا یقصد بھا مالأما التعزیر بالغرامة في جن

فلم أجد علیھ شاھداً من شواھد الشرع بخصوصھ من نص أو إجماع أو أثر أو قیاس، 
وقد تقدم مناقشة الاستدلال بالأدلة التي استدل بھا على ذلك بأنھا لا تدل على جواز 

لغرامة، فیقتصر في الاستدلال بھا التعزیر بالغرامة، وإنما تدل على جواز التعزیر بغیر ا
  على محلھا، ولا یقاس التعزیر بالغرامة علیھا؛ لافتراقھ عنھا.

في الجنایات التي إلا أن قواعد الشرع والمصالح المرسلة تجیز التعزیر بالغرامة 
مصلحة شھد الشارع وقد تقدم أن المصلحة المرسلة ھي (كل  لا یقصد بھا المال،
وقد شھد الشرعُ لجنس لعینھا دلیل من نص أو إجماع أو قیاس)،  لجنسھا، وإن لم یشھد

التعزیر بالتغریم في عدة أحادیث كما سبق، فیكون دلیل جواز التعزیر بالغرامة ھنا ھو 
 إذا، وھي دلیل كاف في الجواز إذا تحققت شروط اعتبارھا، وذلك: )٢(المصلحة المرسلة

من حفظ الدین أو النفس أو العرض أو تحقق في ھذا التعزیر مصلحةُ شرعیة معتبرة 

                                                        
ومن تطبیقات القاعدة: مقابلة الجاني بنقیض قصده من الحرمان كعقوبة القاتل لمورثھ بحرمان  )١(

میراثھ، وعقوبة المدبر إذا قتل سیده ببطلان تدبیره، وعقوبة الموصي لھ ببطلان وصیتھ، ومن ھذا 
مین الباب: عقوبة الزوجة الناشزة بسقوط نفقتھا وكسوتھا. انظر: إعلام الموقعین عن رب العال

)٢/٧٥.( 
المرونة وقبولھا للتجزئة،  ) ومن مصالح التعزیر بالغرامة التي تتمیز بھا عن باقي أنواع التعزیر:٢(

وعدم الضرر منھا إذا تبین الخطأ في وقوعھا؛ لسھولة إعادتھا لمن دفعھا، وإصابتھا لمال المحكوم علیھ 
ا عقوبة اقتصادیة لا تكلف الكثیر دون شخصھ، وردعھا لجرائم الجشع والكسب غیر المشروع، وكونھ

من النفقات على الدولة، وعدم ضعفھا أو فتورھا بالاعتیاد علیھا؛ بل یبقى ألمھا على المحكوم علیھ وإن 
  .٤٧٤تكررت. انظر: العقوبة بالغرامة ص
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كانت ھذه العقوبة التعزیریة المالیة ھي الأصلح من بین أنواع  إذاالعقل أو المال، و
تحققت فیھا مقاصد  وإذا، )١(العقوبات التعزیریة الأخرى من الجلد، أو السجن، أو نحوھما

فیھا بحیث تغلب أن لا یتوسع  وبشرطالعقوبة التعزیریة في زجر الجاني وردع غیره، 
أن تتحقق فیھا ضوابط تقدیر العقوبات التعزیریة  وبشرطمفاسدھا على مصالحھا، 

الآتي ذكرھما في المبحث التالي إن -عموماً، وضوابط تقدیر التعزیر بالغرامة خصوصاً 
  .-شاء الله

الخلاف في مشروعیة التعزیر بالغرامة من عدمھ یرجع إلى أسباب سبب الخلاف: 
ة الأدلة الواردة فیھا، وتعارضھا في الظاھر، والاختلاف في مدى تطبیق قاعدة ظنی: منھا

  .)٢(سد الذرائع

                                                        

  .٤٧٨) وانظر: العقوبة بالغرامة ص١(
  .٤٧٥) انظر: العقوبة بالغرامة ص٢(
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  المبحث الرابع

 ضوابط تقدير التعزير بالغرامة

مشروعیة التعزیر بالغرامة فیما جاء النص بالغرامة فیھ، ومشروعیتھ تقدم أن الراجح 
وأن التعزیر بالغرامة فیما لم  ،كذلك فیما یقاس على المنصوص، مما وُجدت فیھ علتھ

 .تتحقق فیھ ھذه العلة جائز بشرط أن تتحقق فیھا ضوابط تقدیر العقوبات التعزیریة
وقد ضبط العلماء المتقدمون باب التعزیر بضوابط متفرقة، استقرأھا عدد من 
المعاصرین وفصل فیھا وأضافوا إلیھا عدداً من الضوابط أخذاً من النصوص الشرعیة 

  واعد الفقھیة العامة.والق
سلطة ومن أفضل من بحث ھذه المسألة الشیخ عبد الله آل خنین في كتابھ ( 

فقد بین ضوابط تقدیر العقوبات التعزیریة عموماً،  ١القاضي في تقدیر العقوبة التعزیریة)
  وأوصلھا إلى (ثلاثة عشر) ضابطاً، وجلاھا بالأدلة والأمثلة.

  :-باختصار-وأھم ھذه الضوابط 

أن تكون العقوبة محققة لمقاصدھا، وھي الردع، والزجر، وإصلاح الجاني،  -١
  وحفظ المجتمع من المفاسد.

وأن تكون العقوبة مشروعة؛ بمعنى أن تكون على عمل دل الشرع على جرمھ، -٢
وعلى أصل عقوبتھ، فلا تكون بما لم یدل الشرع على أصل عقوبتھ؛ كالتعزیر 

 بقطع اللسان.
مرنة؛ بحیث یكون للقاضي المرونة في اختیار العقوبة وأن تكون العقوبة -٣

 التعزیریة الأصلح للجاني؛ حتى لا یزاد فیھا أو ینقص في غیر محل
 وأن تختلف العقوبة باختلاف الجاني والجنایة والمجني علیھ والزمان والمكان.-٤
 والأمن من الحیف عن موضع العقوبة.-٥
 والأمن من التعدي على غیر الجاني.-٦
 بین العقوبة والجریمة. والتوازن-٧
وألاّ تبلغ العقوبةُ الحدَّ المقدر في جنسھا؛ كأن یجلد القاذف بغیر الزنا بـ(ثمانین  -٨

 جلدة) تعزیراً.

وبناء على ھذه الضوابط العامة فیمكن استنباط ضوابط خاصة بتقدیر التعزیر 
  ، وھي على النحو التالي:بالغرامة

                                                        
١٠٠ - ٥٣( ١.(  
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یكون التعزیر بالتغریم المالي بالقدر المحقق لردع الجاني ولزجر غیره عن  أن - ١
  الجنایة بلا زیادة ولا نقصان.

یتضمن التعزیر بالغرامة مخالفة لنص من نصوص الشریعة أو قاعدة من  ألا-٢
 .قواعدھا العامة

 یكون على عمل دل دلیل من الأدلة النقلیة أو العقلیة على أنھ جنایة. وأن- ٣
ختلف التقدیر باختلاف الجاني والجنایة والمجني علیھ والزمان والمكان؛ ی وأن - ٤

بحیث لا یكون ھناك تقدیر محدد للتغریم على جمیع الجناة وعلى جمیع 
الأحوال، بل یكون التقدیر مرناً یراعي ذلك؛ كأن یكون لھ تقدیر بحد أعلى 

 ؛ كما ھو مطبق في بعض التعزیرات المنظمة.)١(وحد أدنى

نوع لا یتغیر عن حال واحدة  رحمھ الله: (الأحكام نوعان: یقول ابن القیم        
ھو علیھا، لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة، ولا اجتھاد الأئمة؛ كوجوب الواجبات، وتحریم 
المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فھذا لا یتطرق إلیھ تغییر 

علیھ. والنوع الثاني: ما یتغیر بحسب اقتضاء المصلحة لھ ولا اجتھاد یخالف ما وضع 
زماناً ومكاناً وحالا؛ً كمقادیر التعزیرات، وأجناسھا، وصفاتھا؛ فإن الشارع ینوع فیھا 

 .)٢بحسب المصلحة) (

وألاّ یؤدي تقدیر التغریم إلى تعدي العقوبة إلى غیر الجاني؛ كأن یقدر بغرامة  - ٥
 .٣؛ بما یتمولھ وبما یعول بھ أسرتھمجحفة بمال الإنسان كلھ عادة

یناسب تقدیرُ التغریم الجنایةَ تغلیظاً وتخفیفاً، فلا یغلظ في تغریم جنایة بقدرٍ  وأن- ٦
 أكبر أو مساوي لتغریم جنایة أعظم منھا، ولا یخفف كذلك في عكسھا. 

یبلغ التقدیر عقوبة منصوصة في جنسھا؛ كأن یعزر في قتلٍ بأكثر من الدیة  ألاّ - ٧
 .جبة فیھالوا

 یكون تقدیر الغرامة وإیقاعھا من الحاكم أو من ینیبھ. أنْ -٨
ولذا؛ لیس لآحاد الناس ولیس لأي جھة ممن لیس لھم سلطة تقدیر الغرامات 

 أن یقدروھا.
وذل��ك؛ لأن العقوب��ة بالغرام��ة م��ن العقوب��ات المالی��ة التعزیری��ة الت��ي ھ��ي م��ن 

م كم��اً ولأنھ��ا تحت��اج إل��ى اجتھ��اد م، )٤(اختصاص��ات الح��اكم ن��ھ ف��ي إیقاعھ��ا ب��المغرَّ
 ونوعاً بحسب ما یراه مناسباً ومحققاً للھدف منھا.

                                                        
 ).٨٠طة القاضي في تقدیر العقوبة التعزیریة لابن خنین (ص انظر: سل )١(
 ).١٧٩) إغاثة اللھفان (ص٢(
  .١٤٠وانظر: العقوبات المالیة للقماطي ص )  ٣(
، ٢٩٦ـ ٢٩٤،  ٢٩٠/ ٢، تبصرة الحكام لابن فرحون ٤/٤١٣) انظر: فتح القدیر لابن الھمام ٤(

 .٣٠٥/ ٢٨تیمیة  ، مجموع الفتاوى لابن ٩٦/ ٧روضة الطالبین للنووي  
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لأن إیقاع  ؛وكذا لیس لغیر الحاكم أو من ینیبھ أن یوقع التعزیر بالغرامة
ولأنّ للحاكم قوة ومنعھ وھیبة في نفوس الرعیة،  من اختصاصات الحاكم، التعزیر

  إیقاع الغرامات، بخلاف غیره.فلا یخشى علیھ من الانتقـام أو الظلم ب
ومادام الأمر منوطاً بالحاكم معاقبة بعض الأشخاص بالمال ردعاً لھم 
وزجراً لغیرھم ـفلھ ذلك، بحسب ما یراه من المصلحة، وذلك بناءً على القاعدة 

  .)١(الفقھیة المشھورة " تصرف الراعي في رعیتھ منوط بتحقیق المصلحة"
"وإذا لم یر ولي الأمر عقوبة الغاش بالصدقة  یقول شیخ الإسلام ابن تیمیة:

أو الإتلاف، فلا بد أنْ یمنع الضرر إلى الناس بذلك الغش إما بإزالة الغش، وإما 
  .)٢(ببیع المغشوش ممن یعلم أنھ مغشوش ولا یغشھ على غیره"

ولو جاز لكل أحد السلطة في فرض العقوبات المالیة، لأدى ذلك إلى أن 
إذا فعل ما یوجب معاقبتھ بذلك، فیغتنم الفرصة وینتقم لنفسھ، یتربص العدو بعدوه 

ولا یخفى ما في ھذا من عظیم الخطر وكبیر الأثر، إضافةً إلى أنھ قد یفوت على 
  .)٣(الإمام حق العفو عن المعاقب، وھو حقھ في ذلك، إذا رأى المصلحة المتحققة

أنْ یحدد مقدار الغرامة بشكل : وذكر بعض الباحثین من ضوابط تقدیر التعزیر بالغرامة
  .٤یتناسب مع الضرر الناتج عن المخالفة

وفي نظري أن ھذا غیر مسلم بھ؛ لأن الغرامة ھنا عقوبة، ومبناھا على تحقیق مقاصد 
العقوبات من الردع وغیره، ولیست ضمانا یبنى على تحقیق مقاصد الضمان من 

  التعویض وغیره، والله أعلم. 

                                                        

  .١٢١/ ١) الأشباه والنظائر للسیوطي  ١(
  .١١٧ـ ١١٦/ ٢٨) مجموع الفتاوى ٢(
  .٨٣) انظر: العقوبة بالغرامة ص٣(
، العقوبات المالیة للقماطي ص ٤١١انظر: التعزیر في الشریعة الإسلامیة لعبد العزیز عامر ص  ٤

  .١٠٨ـ  ١٠٧
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 الخاتمة
   على توفیقھ، وأشكره على تیسیره إتمامَ ھذا البحث.أحمد الله  
  ، وھي على النحو التالي:أھم ما توصلت إلیھ من النتائجوأختم البحث باستخلاص   

التعزیر المالي قد یكون بإتلاف مال، أو بإتلاف محلھ وما جاوره، أو أن .١
  بتغییره، أو بمصادرتھ، أو بحرمانھ، أو بتغریمھ.

  .م في اللغة معانيَ ھي: اللازم، وما یلزم أداؤه، والخسارةأنّ للغرامة والغر.٢
الأقرب في تعریف الغرامة في الاصطلاح الفقھي المتقدم والمعاصر أنھا: (مال .٣

 مأخوذ من جان من غیر محل جنایتھ یدفع للدولة أو مستحقھ).
وعلیھ؛ یمكن تعریف التعزیر بالغرامة بأنھ (العقوبة بأخذ مال من جان من غیر .٤

ل جنایتھ ودفعھ للدولة أو مستحقھ) أو (العقوبة بأخذ مال من جان لا مح
 علاقة لھ بجنایتھ ودفعھ للدولة أو مستحقھ).

القول الأول:  اختلف العلماء في جواز التعزیر المالي بالغرامة على أقوال:. ٥
 جواز التعزیر المالي بالغرامة، والقول الثاني: عدم الجواز.

: مشروعیة التعزیر ھو -والله أعلم-تعزیر بالغرامة والراجح في حكم ال. ٦
بالغرامة فیما جاء النص بالغرامة فیھ، ومشروعیتھ كذلك فیما یقاس على 

) كل جنایة مقصود بھا مال لا حد فیھاالمنصوص، مما وُجدت فیھ علتھ، وھي (
المعاملة فیشرع تعزیره بتغریمھ معاملةً لھ بنقیض مقصوده؛ بناء على قاعدة (

؛ أما التعزیر بالغرامة في جنایة لا یقصد بھا مال )،قیض المقصود الفاسدبن
إذا تحققت شروط اعتبارھا،  فیھافالمصالح المرسلة تجیز التعزیر بالغرامة 

تحقق في ھذا التعزیر مصلحةُ شرعیة معتبرة من حفظ الدین أو النفس  إذاوذلك: 
بة التعزیریة المالیة ھي كانت ھذه العقو إذاأو العرض أو العقل أو المال، و

الأصلح من بین أنواع العقوبات التعزیریة الأخرى من الجلد، أو السجن، أو 
تحققت فیھا مقاصد العقوبة التعزیریة في زجر الجاني وردع  وإذانحوھما، 

 وبشرطأن لا یتوسع فیھا بحیث تغلب مفاسدھا على مصالحھا،  وبشرطغیره، 
وبات التعزیریة عموماً، وضوابط تقدیر التعزیر أن تتحقق فیھا ضوابط تقدیر العق

 بالغرامة خصوصاً.
فیمكن استنباط لتقدیر العقوبات التعزیریة بناء على ھذه الضوابط العامة .٧

 ، وھي على النحو التالي:ضوابط خاصة بتقدیر التعزیر بالغرامة
عن  یكون التعزیر بالتغریم المالي بالقدر المحقق لردع الجاني ولزجر غیره أن . ذ

  الجنایة بلا زیادة ولا نقصان.
یتضمن التعزیر بالغرامة مخالفة لنص من نصوص الشریعة أو قاعدة من  ألا. ر

 .قواعدھا العامة
  یكون على عمل دل دلیل من الأدلة النقلیة أو العقلیة على أنھ جنایة. وأن. ز



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣٣٢٣ - 

 

 

 .نیختلف التقدیر باختلاف الجاني والجنایة والمجني علیھ والزمان والمكا وأن . س
 .یؤدي تقدیر التغریم إلى تعدي العقوبة إلى غیر الجاني وألاّ  . ش
 یناسب تقدیرُ التغریم الجریمةَ تغلیظاً وتخفیفاً.  وأن. ص
 .یبلغ التقدیر عقوبة منصوصة في جنسھا ألاّ . ض
 یكون تقدیر الغرامة وإیقاعھا من الحاكم أو من ینیبھ. أنْ . ط

 
  والله أعلم                               

  وصلى الله على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ              
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 المراجع والمصادر

الأحكام السلطانیة، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري  .١
القاھرة  - ھـ) الناشر: دار الحدیث ٤٥٠البغدادي، الشھیر بالماوردي (المتوفى: 

  .١عدد الأجزاء: 
د اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي الاعتصام، إبراھیم بن موسى بن محم .٢

ھـ) تحقیق: سلیم بن عید الھلالي الناشر: دار ابن عفان، السعودیة ٧٩٠(المتوفى: 
 .٢م عدد الأجزاء: ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة: الأولى، 

إعلام الموقعین عن رب العالمین، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس  .٣
ھـ) تحقیق: محمد عبد السلام إبراھیم ٧٥١الدین ابن قیم الجوزیة (المتوفى: 

م عدد ١٩٩١ -ھـ ١٤١١ییروت الطبعة: الأولى،  -الناشر: دار الكتب العلمیة 
  .٤الأجزاء:

الإقناع في فقھ الإمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن  .٤
عیسى بن سالم الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي، شرف الدین، أبو النجا 

ھـ) المحقق: عبد اللطیف محمد موسى السبكي الناشر: دار ٩٦٨ (المتوفى:
  .٤لبنان عدد الأجزاء:  -المعرفة بیروت 

الأم، الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  .٥
ھـ) الناشر: ٢٠٤عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 

م عدد ١٩٩٠ھـ/١٤١٠طبعة: بدون طبعة سنة النشر: بیروت ال -دار المعرفة 
  .٨الأجزاء: 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن  .٦
ھـ) الناشر: دار ٨٨٥سلیمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

  .١٢عدد الأجزاء:  - إحیاء التراث العربي الطبعة: الثانیة 
ونھایة المقتصد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن  بدایة المجتھد .٧

 - ھـ) الناشر: دار الحدیث ٥٩٥رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید (المتوفى: 
  .٤م عدد الأجزاء: ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥تاریخ النشر:  - القاھرة 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن    .٨
ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: ٥٨٧الكاساني الحنفي (المتوفى:  أحمد

  .٧م عدد الأجزاء: ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، 
بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین  .٩

ھـ) المحقق: محمد أبو الفضل إبراھیم الناشر: المكتبة ٩١١السیوطي (المتوفى: 
  .٢لبنان / صیدا عدد الأجزاء:  -صریة الع

بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  .١٠
(الشرح الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك لمَِذْھَبِ 
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الإْمَِامِ مَالكٍِ)، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي 
  .٤عدد الأجزاء: -ھـ) الناشر: دار المعارف ١٢٤١وفى: (المت

البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیل لمسائل المستخرجة، أبو الولید  .١١
ھـ) حققھ: د محمد حجي ٥٢٠محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 
 ١٤٠٨لبنان الطبعة: الثانیة،  -وآخرون الناشر: دار الغرب الإسلامي، بیروت 

  ومجلدان للفھارس). ١٨( ٢٠م عدد الأجزاء:  ١٩٨٨ -ھـ 
تاج العروس من جواھر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني،  .١٢

بیدي (ت  ھـ)، المحقق: مجموعة من ١٢٠٥أبو الفیض، الملقبّ بمرتضى، الزَّ
  المحققین، الناشر: دار الھدایة.

، إبراھیم بن علي بن محمد، تبصرة الحكام في أصول الأقضیة ومناھج الأحكام .١٣
ھـ) الناشر: مكتبة الكلیات ٧٩٩ابن فرحون، برھان الدین الیعمري (المتوفى: 

  .٢م عدد الأجزاء:١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الأزھریة الطبعة: الأولى، 
 -التعزیر في الشریعة الاسلامیة / تألیف عبد العزیز عامر. الطبعة الثالثة  .١٤

  مصر : مطبعة مصطفى الحلبي.
، المتوفى »قواعد ابن رجب«القواعد وتحریر الفوائد المشھور بـ تقریر     .١٥

ه، علقّ علیھ وحشاه الدكتور محمد علي البنّا، من إصدار، وزارة ٧٩٥سنة، 
الشؤن الإسلامیة والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربیة السعودیة، دار 

  ).٣٧٩م، (ص ١٩٧١، ١الكتب العلمیة، بیروت لبنان، ط
لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد الله  التمھید   .١٦

ھـ) تحقیق: ٤٦٣بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 
مصطفى بن أحمد العلوي ، محمد عبد الكبیر البكري الناشر: وزارة عموم 

جزاء: ھـ، عدد الأ ١٣٨٧المغرب عام النشر:  -الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
٢٤.  

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ     .١٧
وسلم وسننھ وأیامھ = صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبدالله البخاري 
الجعفي المحقق: محمد زھیر بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة 

بد الباقي) الطبعة: (مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد ع
  .٩ھـ عدد الأجزاء: ١٤٢٢الأولى، 

الجریمة والعقوبة في الفقھ الإسلامي، محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي،    .١٨
  القاھرة.

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي    .١٩
ون ھـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: بدون طبعة وبد١٢٣٠المالكي (المتوفى: 
  .٤تاریخ عدد الأجزاء:
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حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني، أبو الحسن، علي بن    .٢٠
أحمد بن مكرم الصعیدي العدوي (نسبة إلى بني عدي، بالقرب من منفلوط) 

 -ھـ) المحقق: یوسف الشیخ محمد البقاعي الناشر: دار الفكر ١١٨٩(المتوفى: 
  .٢م عدد الأجزاء: ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤: بیروت الطبعة: بدون طبعة تاریخ النشر

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر المزني،    .٢١
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي، الشھیر 

الشیخ عادل  -ھـ) المحقق: الشیخ علي محمد معوض ٤٥٠بالماوردي (المتوفى: 
لبنان الطبعة: الأولى،  -الكتب العلمیة، بیروت أحمد عبد الموجود الناشر: دار 

  .١٩م عدد الأجزاء: ١٩٩٩- ھـ ١٤١٩
الحدود والتعزیرات عند ابن القیم، بكر بن عبد الله أبو زید بن محمد بن    .٢٢

ھـ) ١٤٢٩عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیھب بن محمد (المتوفى : 
ھـ عدد الأجزاء :  ١٤١٥: الثانیة الناشر : دار العاصمة للنشر والتوزیع الطبعة 

١.  
الدیة في الشریعة الإسلامیة: وتطبیقھا في قوانین وعادات مصر الحدیثة /    .٢٣

  م.١٩٣٢، ١تألیف علي صادق أبوھیف، القاھرة، ط
الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي     .٢٤

: محمد حجي جزء ١٣، ٨، ١جزء  ھـ) المحقق:٦٨٤الشھیر بالقرافي (المتوفى: 
: محمد بو خبزة الناشر: دار ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣: سعید أعراب جزء ٦، ٢

 ١٣( ١٤م عدد الأجزاء:  ١٩٩٤بیروت الطبعة: الأولى،  - الغرب الإسلامي
  ومجلد للفھارس).

الذخیرة، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي     .٢٥
: محمد حجي جزء ١٣، ٨، ١ھـ) المحقق: جزء ٦٨٤ي (المتوفى: الشھیر بالقراف

: محمد بو خبزة الناشر: دار ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣: سعید أعراب جزء ٦، ٢
  .١٤م عدد الأجزاء:  ١٩٩٤بیروت الطبعة: الأولى،  -الغرب الإسلامي

، زین الدین ابن رجب، صححھ محمد حامد طبقات الحنابلة الذیل على    .٢٦
  ھـ١٣٧٢لسنة المحمدیة، الفقي، مطبعة ا

رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد     .٢٧
بیروت -ھـ) الناشر: دار الفكر١٢٥٢العزیز عابدین الدمشقي الحنفي (المتوفى: 

  .٦م عدد الأجزاء: ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الطبعة: الثانیة، 
د بن أبي بكر بن أیوب زاد المعاد في ھدي خیر العباد، أبو عبد الله محم    .٢٨

دار ابن حزم  - )، دار عطاءات العلم (الریاض) ٧٥١ - ٦٥٩ابن قیم الجوزیة (
 ٧م (الأولى لدار ابن حزم)، عدد الأجزاء:  ٢٠١٩ -ھـ  ١٤٤٠، ٣(بیروت)، ط

  (الأخیر فھارس).
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زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس    .٢٩
 -ھـ) الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت ٧٥١جوزیة (المتوفى: الدین ابن قیم ال

م ١٩٩٤ھـ /١٤١٥مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت الطبعة: السابعة والعشرون ، 
  .٥عدد الأجزاء: 

 –معالي الشیخ عبدالله آل خنین  –سلطة القاضي في تقدیر العقوبة التعزیریة  .٣٠
  ھـ.١٤٣٤ –الطبعة الأولى  –الریاض  –دار ابن فرحون 

سنن ابن ماجھ، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم     .٣١
ھـ) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحیاء ٢٧٣أبیھ یزید (المتوفى: 

 .٢فیصل عیسى البابي الحلبي عدد الأجزاء:  -الكتب العربیة 
بن بشیر بن شداد  سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث بن إسحاق    .٣٢

جِسْتاني (المتوفى:  ھـ) المحقق: محمد محیي الدین ٢٧٥بن عمرو الأزدي السِّ
  .٤بیروت عدد الأجزاء: -عبد الحمید الناشر: المكتبة العصریة، صیدا 

سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك،     .٣٣
عواد معروف الناشر: ھـ) المحقق: بشار ٢٧٩الترمذي، أبو عیسى (المتوفى: 

  .٦م عدد الأجزاء:  ١٩٩٨بیروت سنة النشر:  - دار الغرب الإسلامي 
السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني،     .٣٤

ھـ)، حققھ وخرج أحادیثھ: حسن عبد المنعم شلبي أشرف ٣٠٣النسائي (المتوفى: 
المحسن التركي الناشر: مؤسسة  علیھ: شعیب الأرناؤوط قدم لھ: عبد الله بن عبد

  فھارس). ٢و  ١٠م عدد الأجزاء: ( ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١، ١بیروت ط -الرسالة 
السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي     .٣٥

ھـ) المحقق: محمد عبد القادر عطا ٤٥٨الخراساني، أبو بكر البیھقي (المتوفى: 
  م.٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤لبنات الطبعة: الثالثة،  - بیروت الناشر: دار الكتب العلمیة، 

سیر أعلام النبلاء، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن     .٣٦
ھـ) المحقق : مجموعة من المحققین بإشراف ٧٤٨قَایْماز الذھبي (المتوفى : 

/  ھـ ١٤٠٥الشیخ شعیب الأرناؤوط الناشر : مؤسسة الرسالة الطبعة : الثالثة ، 
  ومجلدان فھارس). ٢٣( ٢٥م عدد الأجزاء :  ١٩٨٥

شرح الزركشي، شمس الدین محمد بن عبد الله الزركشي المصري     .٣٧
 -ھـ  ١٤١٣ھـ) الناشر: دار العبیكان الطبعة: الأولى، ٧٧٢الحنبلي (المتوفى: 

  .٧م عدد الأجزاء: ١٩٩٣
ن قدامة الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد ب   .٣٨

ھـ) الناشر: ٦٨٢المقدسي الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین (المتوفى: 
  دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع.
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شرح مشكل الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن     .٣٩
ھـ) ٣٢١سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 

ھـ،  ١٤١٥ -رنؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة الطبعة: الأولى تحقیق: شعیب الأ
  .١٦م عدد الأجزاء:  ١٤٩٤

شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن     .٤٠
ھـ) حققھ ٣٢١سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: 

) من علماء الأزھر محمد سید جاد الحق - وقدم لھ: (محمد زھري النجار 
 -الشریف راجعھ ورقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ: د یوسف عبد الرحمن المرعشلي 
 -الباحث بمركز خدمة السنة بالمدینة النبویة الناشر: عالم الكتب الطبعة: الأولى 

  وجزء للفھارس). ٤( ٥م عدد الأجزاء:  ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤
اصر الدین، بن الحاج نوح صحیح سنن أبي داود، أبو عبد الرحمن محمد ن    .٤١

ھـ) الناشر: مؤسسة ١٤٢٠بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: 
 ١٤٢٣أجزاء الطبعة: الأولى،  ٧غراس للنشر والتوزیع، الكویت عدد الأجزاء: 

  م. ٢٠٠٢ -ھـ 
صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن     .٤٢

ھـ) الناشر: ١٤٢٠اتي بن آدم، الأشقودري الألباني (المتوفى: الحاج نوح بن نج
  .٢المكتب الإسلامي عدد الأجزاء: 

طبقات الحنابلة المؤلف: أبو الحسین ابن أبي یعلى، محمد بن محمد     .٤٣
بیروت عدد  -ھـ) المحقق: محمد حامد الفقي الناشر: دار المعرفة ٥٢٦(المتوفى: 
  .٢الأجزاء: 

مد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الطرق الحكمیة، مح    .٤٤
ھـ) الناشر: مكتبة دار البیان الطبعة: بدون طبعة وبدون ٧٥١الجوزیة (المتوفى: 

  .١تاریخ عدد الأجزاء: 
العقد المذھب في طبقات حملة المذھب، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص     .٤٥

ھـ) المحقق: أیمن  ٨٠٤عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري (المتوفى: 
لبنان الطبعة:  -سید مھني الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت  - نصر الأزھري 

  .١م عدد الأجزاء:  ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٧الأولي، 
العقوبات التعزیریة عند ابن تیمیة، عبد العزیز بن سعود، المطیري،     .٤٦

مد بن جامعة الإمام مح-إشراف: سعود بن محمد البشر، أطروحة (دكتوراه)
  م.١٩٩٨سعود الإسلامیة، المعھد العالي للقضاء، 

العقوبات المالیة بین القانون والفقھ الإسلامي دراسة مقارنة، عمر، سلوى     .٤٧
الزین عیسى، إشراف: الشیخ، بابكر عبد الله، جامعة أم درمان الإسلامیة، معھد 

دكتوراه، بحوث ودراسات العالم الإسلامي، قسم الدراسات النظریة، السودان، 
  م.٢٠١٠
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- رسالة (دكتوراه) -العقوبات المالیة في الإسلام، سعود بن محمد البشر     .٤٨
  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، المعھد العالي للقضاء.

رسالة ماجستیر مقدمة  –كامل الغامدي  –العقوبة بالغرامة أحكامھا وتطبیقاتھا  .٤٩
  د بن سعود الإسلامیة.جامعة الإمام محم –لكلیة الشریعة بالریاض 

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیم: تھذیب سنن أبي     .٥٠
داود وإیضاح عللھ ومشكلاتھ، محمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر، أبو عبد 

ھـ) الناشر: دار ١٣٢٩الرحمن، شرف الحق، الصدیقي، العظیم آبادي (المتوفى: 
 .١٤ھـ عدد الأجزاء:  ١٤١٥: الثانیة، بیروت الطبعة -الكتب العلمیة 

الغرامة التھدیدیة وتصفیتھا، محمد محجوبي، مطبعة المنیة، الرباط المملكة  .٥١
  ھـ.١٢١٢ -المغربیة، الطبعة الثانیة 

الطبعة  -بیروت -غریب الحدیث، لابن الجوزي، دار الكتب العلمیة     .٥٢
  م.١٩٨٥الأولى، 

ھـ)، دار الكتب ٢٢٤الھروي (ت:غریب الحدیث، لأبي عبید القاسم بن سلام  .٥٣
 العلمیة، بیروت.

غیاث الأمم في التیاث الظلم، عبد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد     .٥٤
ھـ) ٤٧٨الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمام الحرمین (المتوفى: 
ھـ ١٤٠١المحقق: عبد العظیم الدیب الناشر: مكتبة إمام الحرمین الطبعة: الثانیة، 

  .١عدد الأجزاء: 
فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني الیمني (المتوفى:    .٥٥

دمشق، بیروت الطبعة:  -ھـ) الناشر: دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب ١٢٥٠
  ھـ. ١٤١٤ -الأولى 

فصل الأقوال في الجواب عن حادثة السؤال ونفي العقوبة بالمال، محمد   .٥٦
ھـ)، ت: محمد خیر رمضان یوسف، الناشر: الدار ١٣٤٦فى: الأخمیمي (المتو

  ھـ. ١٤٣٨ -الطبعة: الأولى  -تونس  –المالكیة 
القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى    .٥٧

ھـ) تحقیق: مكتب تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: ٨١٧(المتوفى: 
سسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، محمد نعیم العرقسُوسي الناشر: مؤ

  .١م عدد الأجزاء:  ٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦لبنان الطبعة: الثامنة،  -بیروت 
قواعد الفقھ، محمد عمیم الإحسان المجددي البركتي الناشر: الصدف    .٥٨

  .١٩٨٦ - ١٤٠٧كراتشي الطبعة: الأولى،  - ببلشرز 
 –الھادي  عبد  بن  أحمد  بن  مد مح الدین  شمس  -القواعد الكلیة والضوابط الفقھیة  .٥٩

الطبعة:  –بیروت  –الناشر: دار البشائر الإسلامیة  –ت: جاسم الدوسري 
  ھـ.١٤١٥ –الأولى 
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الكافي في فقھ الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن    .٦٠
محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قدامة 

 ١٤١٤ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، ٦٢٠قدسي (المتوفى: الم
  .٤م عدد الأجزاء:  ١٩٩٤ -ھـ 

كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن     .٦١
ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة ١٠٥١حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى (المتوفى: 

  .٦عدد الأجزاء:
عرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن لسان ال    .٦٢

ھـ)، الحواشي: للیازجي وجماعة ٧١١منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى (ت 
ھـ، عدد ١٤١٤ -بیروت، الطبعة: الثالثة  –من اللغویین، الناشر: دار صادر 

  .١٥الأجزاء: 
من أحمد بن المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرح   .٦٣

ھـ) تحقیق: عبد الفتاح أبو ٣٠٣شعیب بن علي الخراساني، النسائي (المتوفى: 
 – ١٤٠٦حلب الطبعة: الثانیة،  -غدة الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 

  ومجلد للفھارس). ٨( ٩م، عدد الأجزاء: ١٩٨٦
مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة    .٦٤

ھـ)، المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع ٧٢٨حراني (ت ال
الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، 

  م.١٩٩٥ھـ/١٤١٦عام النشر: 
المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي    .٦٥

  الفكر.ھـ) الناشر: دار ٦٧٦(المتوفى: 
المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني (المتوفى:    .٦٦

م عدد ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ھـ) الناشر: دار الكتب العلمیة الطبعة: الأولى، ١٧٩
  .٤الأجزاء: 

المسائل الفقھیة من كتاب الروایتین والوجھین، القاضي أبو یعلى، محمد بن  .٦٧
ھـ)، المحقق: ٤٥٨الفراء (المتوفى: الحسین بن محمد بن خلف المعروف بـ ابن 

، ١د. عبد الكریم بن محمد اللاحم، الناشر: مكتبة المعارف، الریاض، ط
  م).١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥(

مسند ابن أبي شیبة، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد الله بن محمد بن إبراھیم     .٦٨
ھـ) المحقق: عادل بن یوسف ٢٣٥بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى: 

الریاض الطبعة:  - ي و أحمد بن فرید المزیدي الناشر: دار الوطن العزاز
  .٢م عدد الأجزاء: ١٩٩٧الأولى، 

مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال     .٦٩
عادل مرشد،  -ھـ) المحقق: شعیب الأرنؤوط ٢٤١بن أسد الشیباني (المتوفى: 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  لرابع "الجزء ا"   الإصدار الأول م٢٠٢٢والعشرون لسنة  رابعالعدد ال                                       

       

- ٣٣٣١ - 

 

عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة وآخرون إشراف: د عبد الله بن 
  م. ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١الطبعة: الأولى، 

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله    .٧٠
ھـ) ٢٦١علیھ وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري (المتوفى: 

بیروت عدد  -اء التراث العربي المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحی
  .٥الأجزاء: 

مصادرة الأموال في الفقھ الإسلامي، خلیل محمد قنن. رسالة ماجستیر في الفقھ  .٧١
  ھـ.١٤٢٤ –جامعة غزة  - المقارن 

المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني     .٧٢
ي، الناشر: ھـ) المحقق: حبیب الرحمن الأعظم٢١١الصنعاني (المتوفى: 

بیروت الطبعة: الثانیة،  -الھند یطلب من: المكتب الإسلامي  -المجلس العلمي
 .١١عدد الأجزاء:  ١٤٠٣

الناشر: دار - حامد صادق قنیبي -المؤلف: محمد رواس قلعجي -معجم لغة الفقھاء.٧٣
  م. ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨الطبعة: الثانیة، -النفائس للطباعة والنشر والتوزیع

یما یتردد بین الخصمین من الأحكام، أبو الحسن، علاء معین الحكام ف   .٧٤
ھـ) الناشر: دار الفكر ٨٤٤الدین، علي بن خلیل الطرابلسي الحنفي (المتوفى: 

  الطبعة.
المغني لابن قدامة، أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن     .٧٥

امة المقدسي قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشھیر بابن قد
  .١٠ھـ) الناشر: مكتبة القاھرة الطبعة: بدون طبعة عدد الأجزاء: ٦٢٠(المتوفى: 

مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین     .٧٦
ھـ) المحقق: عبد السلام محمد ھارون الناشر: دار الفكر عام ٣٩٥(المتوفى: 

  م.١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩النشر: 
دات، تقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر بابن النجار منتھى الإرا .٧٧

ھـ) المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي الناشر: مؤسسة الرسالة ٩٧٢(
  .٥م عدد الأجزاء: ١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

المنھاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن    .٧٨
بیروت  - ھـ) الناشر: دار إحیاء التراث العربي ٦٧٦توفى: شرف النووي (الم

  .١٨عدد الأجزاء:  ١٣٩٢الطبعة: الثانیة، 
المؤلف: إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر -الموافقات .٧٩

-المحقق: أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان-ھـ)٧٩٠بالشاطبي (المتوفى: 
  م.١٩٩٧ھـ/ ١٤١٧بعة الأولى الطبعة: الط-الناشر: دار ابن عفان



  دراسة فقھیة مقارنة دیرهالتعزیر بالغرامة وضوابط تق
  

- ٣٣٣٢ - 

 

مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن   .٨٠
عیني المالكي  محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

م عدد ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ھـ) الناشر: دار الفكر الطبعة: الثالثة، ٩٥٤(المتوفى: 
  .٦الأجزاء: 

ف اصطلاحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي موسوعة كشا   .٨١
ھـ)، تقدیم ١١٥٨محمد حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التھانوي (ت بعد 

وإشراف ومراجعة: د. رفیق العجم، تحقیق: د. علي دحروج، نقل النص 
 –الفارسي إلى العربیة: د. عبد الله الخالدي، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون 

  .٢م، عدد الأجزاء: ١٩٩٦ - ١وت، طبیر
نصب الرایة لأحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة الألمعي في تخریج     .٨٢

الزیلعي، جمال الدین أبو محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزیلعي (المتوفى: 
ھـ) قدم للكتاب: محمد یوسف البَنُوري صححھ ووضع الحاشیة: عبد العزیز ٧٦٢

ى كتاب الحج، ثم أكملھا محمد یوسف الكاملفوري المحقق: الدیوبندي الفنجاني، إل
لبنان/ دار القبلة -بیروت  -محمد عوامة الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر 

م عدد ١٩٩٧ھـ/١٤١٨السعودیة الطبعة: الأولى،  -جدة  - للثقافة الإسلامیة
  .٤الأجزاء: 

ادات المبارك بن النھایة في غریب الحدیث والأثر، مجد الدین أبو السع    .٨٣
محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن الأثیر (المتوفى: 

م تحقیق: طاھر ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت،  - ھـ) الناشر: المكتبة العلمیة ٦٠٦
  .٥محمود محمد الطناحي عدد الأجزاء:  - أحمد الزاوى 

اني الیمني نیل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوك   .٨٤
ھـ) تحقیق: عصام الدین الصبابطي الناشر: دار الحدیث، مصر ١٢٥٠(المتوفى: 

  .٨م عدد الأجزاء: ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة: الأولى، 
الوَاضِح في أصُولِ الفِقھ، أبو الوفاء، علي بن عقیل بن محمد بن عقیل     .٨٥

بن عَبد المُحسن ھـ) المحقق: الدكتور عَبد الله ٥١٣البغدادي الظفري، (المتوفى: 
لبنان  -التركي الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

  ٥م عدد الأجزاء: ١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠الطبعة: الأولى، 
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